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�Ǥ˅ ̩̀ ȓ̭ҡǪ� ˭˅׻ � ࠄ ̊ � ȄҠ ˸ Ǫ̤ȇ� ǭҠ ˾ Ǫ̤ȇ�۸ ˅߼ ̋ Ǫ̤� Ǭ ǵ� ߷ � ˰߯ Ǫ
ࠃ} ȔǪ�̣ ̫̋ Ǫ̤�Ǫ˱ ̵�ȉ ˰̵ȓǫ�۸ ̧ Ǫȇ߼˲˷

�ǳ̸ ǿǿɣ ̸ǿǿ̤Ǫ�Ǫ˱ ߆�̵ �ȅ˅˸ ̮ ȔǪࠄ� ȓ̎ǫࠃ� ȔǪق�ǵǳ�Ǯ ǵԷȓǫȇ�ܳ ˖̍ǵ�̬̪
̺ǿǿǿ̪ȓǫ̬ ࠃ̪� ȔǪ�ȇ�ː̱ ̿̀߬Ǫܩ� ̋ �̪ܳ ̧̫ ̊ ȇࠆ� ߆�˷̩̀ �˰̢ �̣́ ޶

�Ǳ ˅̢̓̚ ̤̓Ǫ�̺ ǿǿǿǿ̍ȓǫ|ࠅ �߷ �̴ Ǫ̪ǳȓǫ׾�˲̢ Ǫ̤
ߧ� ˨˲ Ǫ�̳߼ ˱̵�̹ ǿǿǿ̤ȔǪࠅ� ̸˽ȇ߆� ̹�̜̓˰ȇك� ǿǿǿ̤ȔǪ�¶�ː ̤̾˅̤̒̏Ǫ�ܱ ˬȓǫ

نوارة " رحمها الله.  
̬ �̣̪ ̟̒�̹ ǿǿǿ̤ȔǪݯ ȓǫ  كوǪ̸ˬȓǫ   ̋̀خصوصا حفظهم مة "̒¶̭�

الله  لي جمیعا.
��̬ ǿǿ̪�̣ ̕ �̟�ȉ ˰̭˅˷ �̬ ǿǿ̪�̹ ǿǿǿǿ̤ȔǪ"Ƿ   "هـــواري".و  "̤̓̾˅

ࠃ� ȔǪ� ̣ ̫̋ Ǫ̤� Ǫ˱ ̵� Ȅ˅ ؅ȔǪ� ː̾ ̏̍�˰̢ �́ ̺ ̋ �̪ ˑ ̧ ޶ �̬ǿǿ̪�̹ǿǿǿ̤ȔǪ
�ܱ ̝̻̓̒˰ ˽|¶�ȃ˅̔ ȓ̪ǫ�¶

�Ǫ˲ǿǿǿ̢ ̔˺

"ː̒ ̫̻̒˲ǿǿ̟�ܳ ̵̸ ǿǿ̍"

داء ـــــــــــهالإ



ࠄالحمد الله     ̊ �ǭҠ ˾ Ǫ̤ȇ�̹̟̚ȇ̄ ˾ ̫̒ Ǫ̤�ˇ ̿̀߬Ǫفى �̬ ȇ̵̪ࠁ�ȓǫȇ
�{�˰ ̋ �̍˅ ȓ̪ǫ߄� ȇ

�ː ̾̑˷ Ǫǵ߱Ǫ�˅ ˸ٸ˒̰ ߆̪� �ǭ̸ ̄ ߭Ǫ�̳ ˱̵�۸ ؐ ˕̤�˅ ̰̝̒̒ ȇ̙�ȉ ߳Ǫ�߷ �˰ ߯ Ǫ
�Ƿ ˅̰ Ǫ̤�˴ ̉ȓǫࠃ� ȔǪ�ǭǪ˰ ࠃ��Ǚࠐ ˅̋ ࠁ˒� ́ ̍̚�Ǳ ˅ʕ ̰̤Ǫȇ�˰ ̶߫ Ǫ�ǭ˲ ؆�̳ ˱̵�˅ ̰˒˲ ̠˱ ؄

ࠃ� ȔǪ�ܰ ̧ ࠃ̜� ȔǪ�ؙ̩ ˲ ȓ̜ǫȇك˰̤̓Ǫȇǭ˴ ǿǿ̻˴ ̋ ̤̓Ǫ˴̽˴ǿǿǿ̤̋̓Ǫ�ȉ ˰̤̕Ǫȇȇ�ȅߴǪ Ǫ̥
˅̭̓˅̓ ˸̑̾ٸ�̟ ߆˓� �˲ ȓ̨ҡǪ�̩ ̇ ǿǿ̉ ȓǫ�Ȃǵ˅̀߼Ǫ�ؗࠇ ˅̊߱�ȅߐȇࠅ� �Ǫ˰ ̰̓˷ȇ�Է̸ǿǿ̉

ࠇ̵| ˲̫̋ �̍߷ �ȃ˅̃ ȓǫ�ǭǵ̸ ˾ Ǫ̤�̳˱̵ࠄ� ̊ �Ǫ̸˷˲ ܧ̝� ˧�̆ ˩ˋ̤Ǫ�ː ̰̀̚˷

�̣ ̢̓ ̤̓˲ː؈ ̢ Ǫ̤ߧ� ʿ˅̋ Ǫ̤  إخوة التي ساندتني ولا تــــــزال  من
|�Ǯ Ǫ̸ˬȓǫȇ

Ǭإلـــــــى  ǵ߱Ǫ�ː ̝̙̒̒̀̔ǵ�Ǫ˱ ̵�̣ ̫̋ Ǫ̤�ː ̢ ݾ̽ ȇ̻˲ǿǿǿ̟�¶̓̕ةم ."
  راــك̓وش

"ȃ ǿ˅ǿǿǿǿ̪ȓǫ�Ǯ ˅˸ ̿̊"



̳˰ ˨ȇ�ȃ̢ࠇ Ǫ̤ࠃ��ࠀ� ˅̋ ȇ˒�Ȃǵ˅̀ �˒۸ ˅߼ ̋ Ǫ̤�Ǭ ǵ�߸ �˰ ߯ Ǫ

۸ ȓ̪ҡǪ̸ࠀ�˷ǵ�ȇ�̴ ̩̀ �̭˰ ࠉ �Է˰̾̑˷ ࠄ� ̊ �ȄҠ ˸ Ǫ̤�ȇ�ǭҠ ˾ Ǫ̤ȇ

۸ ̧ ˅Ǫ�ȇ�Ǥ߼˲˷ ̩̀ ȓ̭ҡǪ�˲ ˁ˅ ࠄ�˷ ̊ ȇ

ٵȄǪنتقدم  ˨ȔҟǪȇ�˲ ̽˰ ̝̞ Ǫ̤�˲ Ǫ̙ȇ�ȇ�Ǚȅۡ ʿҟǪۮ� ̇ ̉�ȇ�˲ ̢˻ Ǫ̤�̣ ̻˴֖

̣ ̀ ˅̚ Ǫ̤�ǵ̸ ˕̟ ߱Ǫ�Ǵ˅ ˕̑˷ ȓҡǪࠃ� ȔǪ"˰ Ƕ̸̻ �̍˶ ̧̿ ȓ̎ǫ"ࠄ� ̊ �Ȁ Ǫݾ ȔҟǪ̸ࠀ�ˍ̝̤
߆� �Ǫ˱ ȇ̵�Ǚː ˋʿ˅˽ �Ǯ ˠ̸ز˅ �˒ȇ�ː ؒ �̜Յ ˅˾ ̰̤Ǫ�̬ �̪˅̰̤�̴ ̪˰ ˲ȇ�Ǚǭ߼˅̜� ̠˱ ̵˱Ǫ�̳߼
�ȃ˅˸ ̱ �̙ǙǤ˅ ̰̃ Ǫ̤�ȇ�˲ ̢˻ Ǫ̤�̬ �̴̪ ̝˧ �̴ ̸̙̀ �̭̬ ̧ �̙˅̧̰ ˅ȇ�Ǚࠐࠇ̜� ̰̃֠�̣ ˨Ǫ˲ �̪̈ ݟ̾

�ȓǫ�߷|ː̀ ̙˅̋ Ǫ̤ȇ�ː ˪˾ Ǫ̤�̩ ̋ �̴̭ ̧̾̊ ˰׾� �̻ȅǪȇ�ǤǪ˴߫Ǫٸ�˭�˅̰̉ �̴ ̻˴֚�ȅ
�̣ ̀ ˅̙ȓҡǪ�˅̰˒˱˒˅ ˷ ȓҡ�ȅ˅̙˲ ̋ Ǫ̤ȇ�˲ ̢˻ Ǫ̤�˼ ̤˅֪ �Ȅ˰ ̝̞ �̭ȅȓǫ�˅̲̙ނ ࠇ̟̼�
�ȇ�˲ ̢˻ Ǫ̤�Ǯ Ǫǵ˅̀̉߅� ǵȓǫ�˅̲̪ �̩ ̶̧ �̙ː ˻ ̜˅ Ǫ�ː̰߼ ̰߫ ߆� �ȂǪٵ ˺Գ �̩ ࠂ̸ ˍ̝̤

|˲̽˰ ̝̞ Ǫ̤�ȇ�ȅۡ ʿҟǪ
˅�Ǥكما ̊ ߱Դ�̸ ȇ̤�˰ ̾̋ �̍ȇǪ�̌ ̻˲ �̜̬ �̪ǤǪ̸˷�ȅ̸̋ Ǫ̤�˰ �̻�˅̰̤�˰ �̪̬ ߘ̪� �˲ ̢˻ ̮ �

�߷ ȇǙ߄�� ȇȓҡǪ�ǤǪ˴߫Ǫ�˅̰̉ �߷ ̋˅�Ȓǫ˴ˠȇࠕ� ݟ̾ �̩ ز �̙Ȃ ǵ̸ ȇ̍�̌ ̾̏ Ǫ̤��˲ ̶̇ ̻
̴̀ �̙Ǥ˅ ̰̋ Ǫ̤�ǵ˰ ࠄ̜� ̊ ��̣ ̫̋ Ǫ̤�Ǫ˱ ؙ�̈ ̰̚ �̻ȅȓǫ�ȃȇ̓ ˸ .Ǫ߼

الشكر و التقدیر
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�Ǥ˅ ̩̀ ȓ̭ҡǪ� ˭˅׻ � ࠄ ̊ � ȄҠ ˸ Ǫ̤ȇ� ǭҠ ˾ Ǫ̤ȇ�۸ ˅߼ ̋ Ǫ̤� Ǭ ǵ� ߷ � ˰߯ Ǫ
ࠃ} ȔǪ�̣ ̫̋ Ǫ̤�Ǫ˱ ̵�ȉ ˰̵ȓǫ�۸ ̧ Ǫȇ߼˲˷

�ǳ̸ ǿǿɣ ̸ǿǿ̤Ǫ�Ǫ˱ ߆�̵ �ȅ˅˸ ̮ ȔǪࠄ� ȓ̎ǫࠃ� ȔǪق�ǵǳ�Ǯ ǵԷȓǫȇ�ܳ ˖̍ǵ�̬̪
̺ǿǿǿ̪ȓǫ̬ ࠃ̪� ȔǪ�ȇ�ː̱ ̿̀߬Ǫܩ� ̋ �̪ܳ ̧̫ ̊ ȇࠆ� ߆�˷̩̀ �˰̢ �̣́ ޶

�Ǳ ˅̢̓̚ ̤̓Ǫ�̺ ǿǿǿǿ̍ȓǫ|ࠅ �߷ �̴ Ǫ̪ǳȓǫ׾�˲̢ Ǫ̤
ߧ� ˨˲ Ǫ�̳߼ ˱̵�̹ ǿǿǿ̤ȔǪࠅ� ̸˽ȇ߆� ̹�̜̓˰ȇك� ǿǿǿ̤ȔǪ�¶�ː ̤̾˅̤̒̏Ǫ�ܱ ˬȓǫ

نوارة " رحمها الله.  
̬ �̣̪ ̟̒�̹ ǿǿǿ̤ȔǪݯ ȓǫ  كوǪ̸ˬȓǫ   ̋̀خصوصا حفظهم مة "̒¶̭�

الله  لي جمیعا.
��̬ ǿǿ̪�̣ ̕ �̟�ȉ ˰̭˅˷ �̬ ǿǿ̪�̹ ǿǿǿǿ̤ȔǪ"Ƿ   "هـــواري".و  "̤̓̾˅

ࠃ� ȔǪ� ̣ ̫̋ Ǫ̤� Ǫ˱ ̵� Ȅ˅ ؅ȔǪ� ː̾ ̏̍�˰̢ �́ ̺ ̋ �̪ ˑ ̧ ޶ �̬ǿǿ̪�̹ǿǿǿ̤ȔǪ
�ܱ ̝̻̓̒˰ ˽|¶�ȃ˅̔ ȓ̪ǫ�¶

�Ǫ˲ǿǿǿ̢ ̔˺

"ː̒ ̫̻̒˲ǿǿ̟�ܳ ̵̸ ǿǿ̍"

داء ـــــــــــهالإ



̄وكفى الحمد الله     ˾ ̫̒ Ǫ̤�ˇ ̿̀߬Ǫࠄ� ̊ �ǭҠ ˾ Ǫ̤ȇفى �̬ ȇ̵̪ࠁ�ȓǫȇ
�{�˰ ̋ �̍˅ ȓ̪ǫ߄� ȇ

�ː ̾̑˷ Ǫǵ߱Ǫ�˅ ˸ٸ˒̰ ߆̪� �ǭ̸ ̄ ߭Ǫ�̳ ˱̵�۸ ؐ ˕̤�˅ ̰̝̒̒ ȇ̙�ȉ ߳Ǫ�߷ �˰ ߯ Ǫ
�Ƿ ˅̰ Ǫ̤�˴ ̉ȓǫࠃ� ȔǪ�ǭǪ˰ ࠃ��Ǚࠐ ˅̋ ࠁ˒� ́ ̍̚�Ǳ ˅ʕ ̰̤Ǫȇ�˰ ̶߫ Ǫ�ǭ˲ ؆�̳ ˱̵�˅ ̰˒˲ ̠˱ ؄

ࠃ� ȔǪ�ܰ ̧ ࠃ̜� ȔǪ�ؙ̩ ˲ ȓ̜ǫȇك˰̤̓Ǫȇǭ˴ ǿǿ̻˴ ̋ ̤̓Ǫ˴̽˴ǿǿǿ̤̋̓Ǫ�ȉ ˰̤̕Ǫȇȇߴ Ǫ̥ ان
˸̑̾ٸ� ߆˓� �˲ ȓ̨ҡǪ�̩ ̇ ǿǿ̉ ȓǫ�Ȃǵ˅̀߼Ǫ�ؗࠇ ˅̊߱�ȅߐȇࠅ� �Ǫ˰ ̰̓˷ȇ�Է̸ǿǿ̉ �˅ ̭̓˅ ̟̓

ࠇ̵| ˲̫̋ �̍߷ �ȃ˅̃ ȓǫ�ǭǵ̸ ˾ Ǫ̤�̳˱̵ࠄ� ̊ �Ǫ̸˷˲ ܧ̝� ˧�̆ ˩ˋ̤Ǫ�ː ̰̀̚˷

�̣ ̢̓ ̤̓˲ː؈ ̢ Ǫ̤ߧ� ʿ˅̋ Ǫ̤  إخوة التي ساندتني ولا تــــــزال  من
|�Ǯ Ǫ̸ˬȓǫȇ

Ǭإلـــــــى  ǵ߱Ǫ�ː ̝̙̒̒̀̔ǵ�Ǫ˱ ̵�̣ ̫̋ Ǫ̤�ː ̢ ݾ̽ ȇ"̻˲ǿǿǿ̟̓̕ة ".م
  راــك̓وش

"ȃ ǿ˅ǿǿǿǿ̪ȓǫ�Ǯ ˅˸ ̿̊"



̳˰ ˨ȇ�ȃ̢ࠇ Ǫ̤ࠃ��ࠀ� ˅̋ ȇ˒�Ȃǵ˅̀ �˒۸ ˅߼ ̋ Ǫ̤�Ǭ ǵ�߸ �˰ ߯ Ǫ

۸ ȓ̪ҡǪ̸ࠀ�˷ǵ�ȇ�̴ ̩̀ �̭˰ ࠉ �Է˰̾̑˷ ࠄ� ̊ �ȄҠ ˸ Ǫ̤�ȇ�ǭҠ ˾ Ǫ̤ȇ

�ȇ�Ǥ˅ ̩̀ ȓ̭ҡǪ�˲ ˁ˅ ࠄ�˷ ̊ ȇالمرسلين  

ȄǪٵ ˨ȔҟǪȇ�˲ ̽˰ ̝̞ Ǫ̤�˲ Ǫ̙ȇ�ȇ�Ǚȅۡ ʿҟǪۮ� ̇ ̉�ȇ�˲ ̢˻ Ǫ̤�̣ ̻˴֖�Ȅ˰ ̝̞̭

̣ ̀ ˅̚ Ǫ̤�ǵ̸ ˕̟ ߱Ǫ�Ǵ˅ ˕̑˷ ȓҡǪࠃ� ȔǪ"˰ Ƕ̸̻ �̍˶ ̧̿ ȓ̎ǫ"ࠄ� ̊ �Ȁ Ǫݾ ȔҟǪ̸ࠀ�ˍ̝̤
߆� �Ǫ˱ ȇ̵�Ǚː ˋʿ˅˽ �Ǯ ˠ̸ز˅ �˒ȇ�ː ؒ �̜Յ ˅˾ ̰̤Ǫ�̬ �̪˅̰̤�̴ ̪˰ ˲ȇ�Ǚǭ߼˅̜� ̠˱ ̵˱Ǫ�̳߼

˅̰˜̤Ǫ�ȇ�˲ ̢˻ Ǫ̤�̬ �̴̪ ̝˧ �̴ ̸̙̀ �̭̬ ̧ �̙˅̧̰ ˅ȇ�Ǚࠐࠇ̜� ̰̃֠�̣ ˨Ǫ˲ �̪̈ ˸˅�ȃݟ̾ ̱ �̙ǙǤ
|ː̀ ̙˅̋ Ǫ̤ȇ�ː ˪˾ Ǫ̤�̩ ̋ �̴̭ ̧̾̊ ˰׾� �̻ȅǪȇ�ǤǪ˴߫Ǫٸ�˭�˅̰̉ �̴ ̻˴֚�ȅȓǫ�߷

�̣ ̀ ˅̙ȓҡǪ�˅̰˒˱˒˅ ˷ ȓҡ�ȅ˅̙˲ ̋ Ǫ̤ȇ�˲ ̢˻ Ǫ̤�˼ ̤˅֪ �Ȅ˰ ̝̞ �̭ȅȓǫ�˅̲̙ނ ࠇ̟̼�
�ȇ�˲ ̢˻ Ǫ̤�Ǯ Ǫǵ˅̀̉߅� ǵȓǫ�˅̲̪ �̩ ̶̧ �̙ː ˻ ̜˅ Ǫ�ː̰߼ ̰߫ ߆� �ȂǪٵ ˺Գ �̩ ࠂ̸ ˍ̝̤

|˲̽˰ ̝̞ Ǫ̤�ȇ�ȅۡ ʿҟǪ
�Ǥ˅ ̊ ߱Դ�̸ ȇ̤�˰ ̾̋ �̍ȇǪ�̌ ̻˲ �̜̬ �̪ǤǪ̸˷�ȅ̸̋ Ǫ̤�˰ �̻�˅̰̤�˰ �̪̬ ߘ̪� �˲ ̢˻ ̮ ࠇ̟�
�߷ ȇǙ߄�� ȇȓҡǪ�ǤǪ˴߫Ǫ�˅̰̉ �߷ ̋˅�Ȓǫ˴ˠȇࠕ� ݟ̾ �̩ ز �̙Ȃ ǵ̸ ȇ̍�̌ ̾̏ Ǫ̤��˲ ̶̇ ̻

̴̀ �̙Ǥ˅ ̰̋ Ǫ̤�ǵ˰ ࠄ̜� ̊ ��̣ ̫̋ Ǫ̤�Ǫ˱ ؙ�̈ ̰̚ �̻ȅȓǫ�ȃȇ̓ ˸ .Ǫ߼

الشكر و التقدیر
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في تنظــیم علاقــات یةیعتــبر تقریــر الحقــوق وفــرض الواجبــات المقابلــة لهــا الوســیلة القــانون

من خلال تبیان مـا یتمتـع بـه ،الأفــراد في المجتمع،حیث أن تقریـر هذه الحقـوق هـو غایـة القـانون

الأفـراد مـن حقـوق، إلا أنه قد یحدث وأن یتم إنتهاك هذه الحقوق سواء من طرف الأشخاص 

الطبیعة أو المعنویة على حدّ سواء.

هذا ما جعل جلّ التشریعات على غرار المشرع الجزائري تضع منظومة قانونیة من شأنها 

وصفة تثبت للحق بعد وجوده ولا تعتبر التي هي بمثابة،حقوقتكریس الحمایة القانونیة لهذه ال

عنصراً من عناصره، وبمقتضى هذه الصفة یتمكن صاحب الحق من حمایة حقه، والحفاظ علیه 

لیحقق هدفه في الوصول إلى أقصى درجات المصلحة أو المنفعة المرجوة من تمتعه بالحق 

وإستئثاره به.

لة القانونیة الفعلیة  لحمایة الحق بواسطة جهاز القضاء  تعتبر الدعوى القضائیة الوسی

الحق في اللجوء إلى یخول له وبالتالي ففي حالة وقوع اعتداء على الشخص في إستعماله لحقه 

عن طریق رفع دعوى قضائیة یطلب فیها رد هذا الاعتداء والتعویض عن ما أصابه من ،القضاء

بحدّ في إستخدامه لحقه یعتبر متعسفا في وجود تجاوز من قبل صاحب الحقضر،أما في حالة

استعمال حقه، ممّا یترتب علیه سقوط الحمایة القانونیة عنه. 

نظم المشرع الجزائري الدعوى القضائیة كوسیلة فنیة لحمایة الحق من خلال وضع مجموعة 

نها وضع حدّ لكل التجاوزات التي قد من القواعد القانونیة موضوعیة كانت، أو إجرائیة من شأ

تطرأ على الحقوق المكرسة دستوریا بشكل عام.

فكرة وجود الحق من عدمه وبإعتبار الحق أساس فقهاء القانون حول خلاف بین أثیر بدوره 

عتبر أن الحق إ و  ىوز عدید من النظریات فمنهم من رأبر  إلىوهذا ما أدى ،الدعوى القضائیة

والرأي الثالث وهو مختلط ،خر یعتبرها میزة یمنحها القانون للشخصالأبعض الو  ،قدرة إرادیة

.بینهما
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تكتسي هذه الدراسة أهمیة بالغة هذا من خلال إعتبار الدعوى القضائیة وسیلة قانونیة ذات  

 عن أو للدعوى بأنفسهممباشرتهمطریق عن ،المختصمین الأفراد  حقوقمعرفة في بالغةهمیةأ

ما إعتمدنا علیه كمعیار أساسا، هذا ذلك لحمایة حقوقهم من كل أشكال التعدي علیهاموكلیهمطریق

من كان بالتخصصالمتعلقةالمواضیعمنالعدیدهناكموضوعي لإختیارنا هذا الموضوع، حیث أنه 

موضوع الدعوى والحق هو أساس قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  أن كون لكن اختیارهاالممكن

 إلى یدفعنامما المجتمع علىللحق المباشرللأثربالإضافةالدراسة، هذا  هذه كفة لترجیحدفعتنا

حداثة  أن كما،في دراسته بعمق وتحدید سبل حمایته، وكذا معرفة نظامه القانونيالرغبة

منتلقیتهاالتي الفعالة والمساندةالمساهمةبعد،خاصةفیهللبحثدفعني الذي هو الموضوع

حول دراسة هذا الموضوع.الأستاذ المشرف

" الدعوى القضائیة وسیلة لحمایة بمفهومالتعریف إلى عنوانهاخلالمنالدراسة تهدف

وكذا  ،والإداریةمن خلال تمیزه عن باقي المواضیع الموجودة في قانون الإجراءات المدنیة الحق" 

الإجرائیة التي كرسها المشرع في الدعوى القضائیة  القواعد و والضوابطالأحكامإظهار مختلف 

المحكمة وصولاأمامسیرهامراحل  إلىمرور الضبطكتابة لدى العریضةإیداعمنحمایة للحقّ 

.فیهابالفصلالنهائیةالمرحلة إلى

للحمایة القانونیة للحق فقد كرس المشرع الجزائري النظریة العامة للدعوى القضائیة  اتجسید

التي من شأنها حمایته موضوعیا وإجرائیا، هذا من خلال تنظیمه في قانون الإجراءات المدنیة 

مدى فعالیة الدعوى :والإداریة أو في بعض القوانین الأخرى، هذا ما یدفعنا إلى طرح إشكالیة

یة كضمان لحمایة الحق ؟القضائ

نا هذا على المنهج التحلیلي الإستقرائي من خلال تحلیل مختلف إعتمدنا في بحثوعلیه فقد 

النصوص القانونیة والإجتهادات القضائیة، كما إعتمدنا على المنهج الوصفي بدرجة أقل من خلال 

الفقهیة لمختلف المصطلحات الغامضة المستعملة في هذا البحث. اتالتطرق إلى بعض التعریف
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للإجابة على الإشكالیة السالفة الذكر إرتئینا إلى تقسیم موضوعنا إلى فصلین حیث و   

الذي ینقسم بدوره إلى ( الفصل الأول)،سنعالج الإطار الموضوعي للدعوى كوسیلة لحمایة الحق

وكذا إرتباط الحق بالدعوى(المبحث الأول)، في سنتناول الحق أساس الدعوى مبحثین حیث

( المبحث الثاني).

أما في مایخص الإطار الإجرائي للدعوى القضائیة كوسیلة لحمایة الحق سوف نعالجه

إجراءات حمایة الحق قبل انعقاد ، الذي یندرج منه مبحثین حیث سنتطرق إلى ( الفصل الثاني)

إجراءات ممارسة الدعوى القضائیة بعد لنعالج بعد ذلك ( المبحث الأول)،ومة القضائیةالخص

( المبحث الثاني).ة إنعقاد الخصوم



ȃȇȓҡǪ�̣ ̒˾ ǿǿ̤̒̚Ǫ
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البشریة مما یحمله من قیمة معنویة للإنسان  لازدهارم معیار موضوعي الحق منذ القدعتبرإ 

تطویر من مفهومه، وتكریس آلیات مختلفة لحمایته، وبالتالي اللذلك سعت المجتمعات الحدیثة إلى 

حقه بیده، حیث تم اقتضاءفإن ظهور الدولة بالمفهوم الحدیث سرع في تجسید مبدأ منع الفرد من 

بفكرة الدعوى." العنف"تعویض الفكرة المادیة

الحق بطریقة وبذلك تعد الدعوى القضائیة من الوسائل القانونیة التي تم تجسیدها لحمایة 

حضاریة، إلا أنه لا تزال فكرة الدعوى القضائیة یكتفیها الكثیر من الغموض حیث أنها لم تحظى 

بالعنایة الكافیة من قبل الفقه الإجرائي التأصیلي النظري.

الفقهیة الاتجاهاتوتبعا لذلك سوف نتطرق لدراسة المفاهیم العامة للحق من خلال إبراز مختلف 

مختلف خصائصه وتقسیماته وأركانه هذا استنتاجریف، محاولین منا بعد ذلك إلى التي قامت بتع

من خلال إبراز بالحقارتباطهامن جهة، ومن جهة أخرى سنعالج الدعوى القضائیة من منظور 

عامة من تعاریف وتقسیمات وخصائص، وكذا لشروط صحة ممارستها أمام مختلف مفاهیمها ال

القضاء. 

نتیجة لما تم ذكره سوف نتطرق من خلال هذا الفصل إلى الحق أساس الدعوى القضائیة                   

( المبحث الثاني).الحق بالدعوىارتباطلنعرج بعد ذلك إلى ( المبحث الأول)،
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المبحث الأول

الحق أساس الدعوى القضائیة

مواطنا أو أجنبیا، شخصا  أكانالحق لفظ متداول من قبل العام والخاص، سواء یعد 

، فالعامل یطالب  ....أخخاصا أو عاما، كأن تكون دولة أو أحد أجزائها أو منظمة أو هیئة دولیة

بحقه في الأجر، والطالب یدعي حقه في منحة الدراسة، والمطلقة تدفع بحقها في السكن لممارسة 

وبالتالي ،الترشیح والانتخابیحق له ج یستنجد بحق اللجوء السیاسي، والسیاسي الحضانة، یحت

د خلال العلاقة التي تربط الإنسان جتواتعتبر فكرة الحق فكرة قدیمة قدم المجتمعات البشریة، إذ ت

.بغیره، فكلما اتصل الإنسان بغیره، إلا وأثیرت مسألة الحق بینهم

لمختلفة، تباینا من مضمونه فلقد كانت كلمة الحق عرف مفهوم الحق عبر العصور ا

حق حقه فالحق هو الحصة التي تعود لكل فرد في القسمة إعطاء كل ذي"مرادفة للعدل ویراد به 

1".العادلة للأشیاء في المجتمع

الوثیق بین الحق والدعوى القضائیة مع أن الارتباطفمن خلال هذا التعریف یتبین لنا ذلك 

وثیقا ارتباطاهذا الأخیر ارتباطالتشریع مازال غامضا في تصور مفهوم موحد للحق خاصة مع 

بالدعوة القضائیة التي تعد من الوسائل القانونیة المكرسة لحمایته.

وبالتالي من خلال هذا المبحث سوف نحاول معالجة مفهوم الحق أساس الدعوى

.( المطلب الثاني)تقسیمات الحقلنعرج بعد ذلك إلى، ( المطلب الأول)

، 2011دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د.ط،،وانین الجزائریةالقانون والحق وتطبیقاتها في القإسحاق إبراهیم منصور، نظریتا )1(

  .65ص
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المطلب الأول

مفهوم  الحق أساس الدعوى

ما من الناحیة الفقهیة فتستعمل كلمة الحق في اللغة الأمر الثابت الموجود، أیراد الحق 

أو لشخص من الأعیانهو ثابت بحكم الشارع، إقراره لعین من غالبا للتعبیر عن كل ما

.2أو ملكاختصاصالأشخاص ویمكن أن یتمثل هذا الثبوت في

من خلال هذا المطلب سوف نقوم بتحدید فإنناالوثیق بین الحق والدعوى للارتباط اونظر 

، )الأول( الفرع ق الأباعد الفقهیة للحق بصفة عامة من خلال معالجة تحدید المقصود من الح

( الفرع الثاني)لنعرج بعد ذلك إلى أركان الحق

الفرع الأول

تحدید المقصود من الحق

بینشائعأنّهماداملتعریفهجهد  أي إلى یحتاج لا الحقمصطلح أن القولیمكنمبدئیا

، إلا أنه من الناحیة الفقهیة عُقولهم في كما الأفراد لسان على ضورالحكلمة دائمة وهي النّاس

خصائصه وممیزاته وتقسیماته.تجهات في تعریفه وتحدیداختلفت الا

الفقهیة في تعریف الحق الاتجاهاتأولا: 

في تعریف الحق فهناك من عرف الحق من المنظور اتجاهاتالفقه إلى ثلاثة انقسم

المختلط.الاتجاهالشخصي، وهناك من عرفه من المنظور الموضوعي، وهناك أصحاب 

  .22ص  ،2003، منشأة المعارف للنشر، مصر،  ط .محمد حسین منصور، نظریة الحق، د)2(
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الشخصي في تعریف الحقالاتجاه)1

" سلطة أو قدرة إرادیة تثبت للشخص بموافقة الحق على أنه الاتجاهعرف أصحاب هذا 

،كما أنهم عرفوه من خلال صاحبه أي من منظور شخصي "السلطات العامة في نطاق معلوم

وبما أن هذا الاتجاه قد اتصل تعریفه بالمذهب الفردي الذي من ،فسمي بذلك الاتجاه  الشخصي 

3قناعاته مبدأ سلطان الإرادة فقد تعرض للنقد من عدة وجوه إزاء ما أظهره من قصور تجاه الحق .

من نقد بسبب أن التركیز على السلطة الإداریة في تعریف تجاهالاوأبرز ما وجه لهذا 

الحق یترتب علیه عدم ثبوت حقوق للشخص حیث تنعدم إرادته كالمجنون أو المعتوه ،وهذا 

في اكتساب الحق والتحمل بالواجب وذلك  الإرادةیعارض مع القاعدة التي تقضي بأهلیة عدیم 

ظریة بسبب خلطها بین جوهر الحق واستعماله فالحق باعتباره شخصا طبیعیا ،وكما انتقدت هذه الن

یثبت للشخص حتى ولو لم یباشر صاحبه السلطات المخولة له أن الحق ینشأ حتى ولو لم یعلم به 

4صاحبه .

الاتجاه الموضوعي في تعریف الحق)2

بتعریف الحق من خلال نادىمن أولهو  تجاهالازعیم هذا "یهرنج"یعتبر الفقیه 

5مصلحة یحمیها القانون " ."موضوعه حیث عرفه بأنه  

عنصرین یتكون منالاتجاهأن الحق حسب أنصار هذا هذا التعریف یتبین لنا من خلال 

موضوعي في المصلحة التي تعود على العنصر الیتمثل ، و عنصر موضوعي وعنصر شكلي 

في الحمایة التي یسبغها أساساشكلي یتمثلالعنصر ال أماصاحب الحق باعتبارها جوهر الحق ، 

یقیمها صاحب الحق لیدافع بها عن حقه .التيالقانون على هذه المصلحة والقائمة على دعوى

دار أمجد للنشر والتوزیع ،عمان  ، 1ط  ریة الحق ،ظن،كتاب الثاني: ال علم القانون إلى یحي محمد حسین  راشد الشعیبي ،المدخل-)3(

.10، ص2019،
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1ط  مبادئ القانون و النظریة العامة للحق،مدخل لدراسة العلوم القانونیة:عبد القادر الفار،-)4(

  . 128 ص ،2008
.12راشد الشعیبي ، مرجع سابق ، ص یحي محمد حسین -)5(
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هذه  إلیهافإن المصلحة  التي تستند من جهة هذه النظریة من زاویتینوقد وجه النقد إلى

فإن حمایة القانون للمصلحة یمثل  ى،ومن ناحیة أخر وإنما غایتهالحق النظریة لا تمثل جوهر

نسخة لثبوت الحق ولیس عنصرا مكونا له ، علما بأن تعریف الشيء یتحدد بصفاته ولیس 

6.بنتائجه

الاتجاه المختلط في تعریف الحق)3

المختلط في تعریفهم للحق بین عنصري الإرادة والمصلحة ،فالبعض الاتجاهیجمع أنصار 

، "القدرة الإرادیة الممنوحة لشخص في سبیل تحقیق مصلحة یحمیها القانون"عرف الحق بأنه 

عنهان على تحقیقها والدفاعمو ویقو ""المصلحة التي یحمیها القانوننه أعرفوا الحق على وآخرون

.7سلطة إرادیة معنیة بواسطة

فقد تعرض للنقد وكان ،هذا الاتجاه یجمع بین عنصرین الإرادة والمصلحةونظرا لكون 

من نتائج هذا النقد أنه تم رفض هذا الاتجاه لینحوا الوسط القانوني منحى جدیدا في تعریف الحق 

یقوم على أصل من الحقیقة والدقة. 

الحدیث في تعریف الحقالاتجاه)4

السابقة وما تعرضت له من مأخذ في تعریفها الاتجاهاتظهر هذا الاتجاه إثر إخفاق 

في بیان مفهوم الحق من خلال عناصره الخاصة الممیزة تحلیلیاللحق ،فسلك هذا الاتجاه مسلكا

الذي یري أن تعریف الحق یقوم على أساس " دابان "،و كان رائد هذا الاتجاه الفقیه الفرنسي 8له

التسلط .و  الاستئثارعنصري له إلى تحلی

.129سابق ، ص عبد القادر الفار ، مرجع -)6(
  . 14- 13ص ص ،سابقمرجع ي ،بیحي محمد حسین راشد الشعی-)7(
  . 14ص  مرجع نفسه ،ال -  )8(
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یمنحها القانون میزة"من خلال هذین العنصرین عرف الحق عند هذا الفقیه بأنه

وبمقتضاها یخول له التصرف على مال معترف له ،شخص ما ویحمیها بالطرق القانونیةل

9."بالاستئثار به والتسلط علیه بصفته مالكا له أو مستحقا له في ذمة الغیر

ثانیا: خصائص الحق 

تعتبر فكرة الحق من الأفكار التي تترجم علاقات اجتماعیة تجعل صاحب الحق في 

القانون بشأن محل  إطاروذلك من خلال الحریة التي یتمتع بها في ،مركز ممتاز بالنسبة للغیر

المشابهة.لذلك فإنه یتمتع بمجموعة من الخصائص تمیزه عن باقي المصطلحات القانونیة الحق

الحق عنصر في العلاقة مع الغیر)1

ن الحق التي تضمنت على أن لا فائدة من الحق أوردت بشرغم مختلف النظریات التي

إلا في العلاقات الاجتماعیة لاسیما في علاقة الشخص مع غیره ،فالحق سواء كان قدرة إرادیة أو 

ویحدد ،حدوده یكون دائما بالنظر إلي الغیراستئثار وتسلطا أو مصلحة یحمیها القانون فإن تعیین 

10موقع الشخص من حیث الحریة.

الحق وذلك لان هذا الامتیاز أو هذا المجال من القانون هو تحدید مضمونفالغرض      

الخاص أو هذه الصلاحیات تسري في مواجهة الغیر، ولا یقتصر غایة الحق على المصلحة 

، لتمكن أفراد المجتمع من تلبیة احتیاجاته المختلفة الخاصة للفرد بل تشمل أیضا المصلحة العامة

العامة ،و كما یسري القانون إلى إیجاد وتكون مشروعة وغیر مخالفة ولا تتعارض مع المصلحة 

.11توازن بین المصالح المختلفة

.130عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص -)9(
.38، ص2011،د.ط ، موفم للنشر، الجزائرعلى فیلالي ، نظریة الحق ،-)10(
.38المرجع نفسه، ص -)11(
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والتسلط تكون نافذة في مواجهة الغیر وأضاف الاستئثارأن یكون " دابان "الفقیه شترطا    

لحمایة تكون ل مع العلم أن الحاجة،عنصر الحمایة القانونیة للمصلحة المشروعة"اهرینح"الفقیه 

.12الغیردائما لمواجهة 

امتیازترتب الحق حریة )2

بعض أن الحق هو قدرة ال ىیر حیث ،واضحااختلافاالفقه في تعریف الحق اختلافیعد 

 فإن، لذلك تملكالصلاحیة ى أنهیر الأخروبعض،مصلحة مشروعة ى أنهیر الأخرإرادیة وبعض

مخصصة لصاحب الحق دون غیره ،فیتمثل الحق وهي الحریة ،یتمحور حول فكرة واحدةالحق

شخصیة في الحریة وقد یكون شيء مادیا و قد ترد على أشیاء معنویة منها حریة النظریة للبالنسبة 

13المعتقد.

،وهذا "مصلحة التي یحمیها القانونال"هو جوهر الحق عند "اهرینج الجدیر بالذكر أن 

یقتضي قیام صلة ممیزة بین الشخص ومصلحته ،وله دون غیره أن یتمسك بها أو یتخلي الأمر

تقدیر مصالحه المادیة عنها ، وهذا لا یعني شیئا غیر الحریة التي یتمتع بها صاحب الحق في

نفراد الشخص بشيء والسیطرة علیه ،بحیث یستطیع دون إ وفكرة الاستئثار والتسلط أي،والمعنویة

یستعمله ویتصرف به كما یشاء ، و كل هذه المقترحات هو تمسك الاتجاهات وآراء حول غیره أن 

یكون صاحب الحق وبحیث،فكرة الحق أي الحریة خاصة فإن الحق یتمیز ذات طابع الخصوصیة 

14غیره .ل في مركز ممتاز

.45، ص علي فیلالي، مرجع سابق-)12(
  . 41ص مرجع نفسه، ال -  )13(
  .  42 41ص نفسه ، صمرجع ال -  )14(
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الحق قید على حریة الغیر)3

إذا كان الحق یعني الحریة بالنسبة لصاحبه فإنه یكون قیدا مشروعا على حریة الغیر 

نونیة بین علاقة قاإلا  هوأن الحق ما حیث یرى البعض،الآخرینالذي یتعین علیه مراعاة حقوق 

15القانون . في المنصوص بهالتزاماتالا حتراماحد الأطراف أشخصین ،یطالب بمقتضاه 

ونیة للشخص نحو الغیر أن الحق هو أساس لتحدید الوضعیة القانالأخربعضیرى ال

هذا  عتباراوعلى سبیل المثال یمكن ،ملكیة بمثابة قید على حریتهالالغیر لحق حتراما،كما یمثل 

القانون ویكون غیر مخالف  إلىالوضع بمثابة تنظیم علاقة المالك مع الغیر ،وان هذا القید یستند 

16نظام العام و یصبح قیدا مشروعا لل

من مصطلحات قانونیة شابهه امز الحق عن یثالثا: تمی

غالبا ما یتصادف الحق مع بعض المصطلحات القانونیة المشابهة له من حیث المعنى، 

وعلیه سوف نحاول التطرق إلى جمیع هذه العناصر من خلال تمییز الحق عن الحریات العامة 

السلطة.وعن الرخصة و 

العامةالحریاتعنالحقزیتمی)1

ملكیة في الشخصكحقوالإفراد،التخصیصسبیل على للشخصیثبتماكل هو الحق

یعترفالحریةأما،زوجتهتطلیق في حقه أو الدیونمندیناقتضاء في حقه أو الأعیانمنعین

العامةالحریاتكل على ذلك وینطبقالحاجز،للاختصاصتكون أن دون كافة للناسالقانونبها

17الرأي عن التعبیروحریةالتنقلوحریةالاعتقادكحریةتورالدسیكفلهاالتي

)15( - MICHAELIDES Nouaros ,l’Evolution de la nation de droit subjectif, R.T.D Civ

1966 ,p218 .
.43، ص مرجع سابقعلى فیلالي ،-)16(
438/96سي رقم ئاة الشعبیة،الصادر بموجب مرسوم ر الدیمقراطییة ئر دستور الجمهوریة الجزا، من الدستور 47-40-36المواد -)17(

یتضمن التعدیل الدستوري ج ر ,2002افریل 10مؤرخ في 03_02,المعدل بالقانون رقم 76,ج ر ج ج ،عدد1996دیسمبر 07مؤرخ في 
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:أوجه عدة في الحق عن تختلفالحریة أن ذلك منیتضح

ماكلیمارس أن في للشخصإباحةمجردالحریةأماللتحدید،وقابلمحددأمر على الحقیرد

.نشاطمنالقانونیمنحه لم

أو الاستئثار فكرة تعرف لا فالحریةالعمومیة،صفة فلها الحریةأماالخصوصیةصفةللحق 

سلطاتمنیتضمنهبماالتمتعحیثمنالقانونيالمركزنفس في الأشخاصكل أي الاقتضاء،

.الخاصبالطریقأشبهالحقبینما عام بطریقأشبهفالحریةوبالتالي

قاعدة تطبیق إلى تؤديمعینة واقعة بوجودفیرتبطالحقأماالعامةالمبادئ إلى الحریةتستند 

.قانونیة

إلى فتستندالحریةأماقانونیة قاعدة تطبیق إلى تؤديقانونیة واقعة بوجودالحقنشأةترتبط 

.18محددة قواعد أو وقائعتوجد لم ولو موجودة فهي ثمومنالعامةالمبادئ

الرخــصـــة عن لحـــــقا زیتمی)2

الراجح الرأي ولكن المعنى،لنفسمرادفینفاعتبروهماوالرخصةالحریةبینالبعضیسوي

یوجدالتملكوحریةالملكحقهناكفمثلاوالحق،الحریةبینوسطىمنزلة هي الرخصة أن یرى

منشيء أي تملكحریة له فالشخصیتملك، أن الشخصرخصة في یتمثلمتوسطمركزبینهما

علیهیعرضالتيتلك هي وسطىمرحلةوهناكملك،حقصاحبأصبحاشتراه فإذا الأشیاء،

.19الشيءشراء

مؤرخ في  63ج عدد  ,ج ر ج2008نوفمبر 15مؤرخ في 19_08معدل ومتمم بقانون رقم2002افریل 14مؤرخ في  25ج ج عدد 

,المتضمن التعدیل الدستوري 2016مارس 06،مؤرخ في 01_16, یتضمن التعدیل الدستوري ،معدل ومتمم بقانون رقم 2008نوفمبر16

,متعلق 2020دیسمبر 30،مؤرخ في 440_20سي رقم ئاوم ر س,معدل ومتمم بمر 2016مارس  07في  مؤرخ14،ج ر ج ج ،عدد

.82ي ،ج ر ج ج ،عدد التعدیل الدستور  راصدإب

.39علي فیلالي، مرجع سابق، ص -)18(
.40مرجع سابق، ص محمد حسین منصور، -)19(
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یتملك، أن في رخصةصاحبخاص،أيمركز في الصفقةقبولقبلالمشتريیكونهنا

 ذلك ویقتضيالحق، إلى الوصولنحووتقدمهالحریةلمرحلةالشخصتجاوزتمثلفالرخصة

وإنماالحقوجود إلى یؤدي لا السبب هذا أن غیر،القانونمنمستمدةمعینة واقعة أو سبب دو وج

.الرخصة وهي الحق دون هو ماعنهینشأ

 وكذلك ،یرفضها أو یقبلها أن فله الوصیة،قبول في له الموصىرخصة ذلك مثال

أخذ إذا المبیعالشيءیملكفالشفیعیطلبها، لا أو الشفعةیطلب أن في للشفیعالممنوحةالرخصة

الشریكباع إذا أما،التملكحریةسوى له یكون لا الشفیع فإن لنصیبهالشریكبیعوقبلبالشفعة،

.20بهایطل لا أو الشفعةیطلب أن له یكونحیثالتملكرخصةللشفیعهنایكوننصیبه

ز الحق عن السلطة یتمی)3

یختلف الحق عن السلطة في ثلاثة محاور أساسیة إما من حیث تعریف كل واحد منهما، 

إما من حیث المضمون، إما من حیث الأثر المترتب عن كلیهما.

ز الحق عن السلطة من حیث التعریف یتمی -أ

فالسلطة هيإداري)  .ق ،الدستوري .(قالعام  القانونأساسابهینفردالسلطةمصطلح

 الذي الحق عن تختلففبذلك،مالإقلی و الشعب على تشرفحاكمة) (هیئةحكممؤسسة أو آلیة

مؤسسة.ولیسقانونيمركزفي الأساس هو

 فكرة في حاضرةتكون قد السلطة ففكرة ،اجتماعیة ظاهرة كلاهما أن حیثبهان مناویتش

تشملبل فقط الدولة مؤسسات على تقتصر لا الواقع في السلطة،لأنّ  له بالمعنى الذاتيالحق

سلطويتخصیصالحقیصبحالشأن هذا وفي عنها،والعلاقات المترتبةظواهر المجتمع كافة

21.قیمة ذات لأشیاء

  .66ص ، مرجع سابق، إسحاق إبراهیم منصور-)20(
  .66صالمرجع نفسه، -)21(
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تمیز الحق عن السلطة من حیث المضمون  - ب

جماعة منیتكوّنالسلطةفمضمونالسلطة،مضمون عن یختلفالحقمضمون

 ذلك وعكس ،الإكراه وسائلیملك إداري تنظیمبواسطةمعیّنإقلیمعبرأوامرهاتنفذمسیطرة

منوالذي یستفیدمعنوي، أو طبیعيشخص)الحق(صاحبمنمضمون الحقیتكوّن

لإضفاءالوسیلةبمثابةالسلطةتصبحومن هناالعمومیةالسلطة له توفرهاالتيالحمایة

.22ذاتهالحقولیستللحقالحمایةوتوفیرالشرعیة

ز الحق عن السلطة من حیث الأثر یتمی -ج

یهدّد لخطرالأخیر هذا تعرّض إذا إلاّ الحق،حیاة في وجود لها لیسالسلطةآثار

لآلیاتالضرر المترتب عن هذا الخطر وفقا إصلاح أو لحمایتهالسلطةتتدخلوهناوجوده

موضوعیة وإجرائیة، ونتیجة لذالك فإن السلطة تأثر على الحق من خلال حمایته من مختلف 

.23وفقا لإجراءات الدعوى القضائیة المنصوص علیها قانوناالانتهاكات

.22، ص مصر، د.س.ن،منشأة المعارف للنشر،5، ط ، المدخل إلى القانونحسن كیره-)22(
  .22ص مرجع نفسه، ال- )23(
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الفرع الثاني

أركان الحق

یتأسس الحق على عنصرین أساسین هما أشخاص الحق وكذا محل الحق لذلك سوف 

واحد منهما على حدا.نتناول كل 

أولا: أشخاص الحق

و  القانونیةالإلتزاماتتحمل و الحقوقلاكتسابیصلحمنكل هو قانونًاالشخص

 أو لمجموعاتاعتباریةشخصیة،نللإنسامقررةطبیعیةشخصیةنوعینالقانونیةالشخصیة

.24الأموال و الأشخاصمنالتجمعات

طبیعيالشخص ال) 1

ولادتهبتمامتبدأالإنسانشخصیة فإن25من ق.م.ج 25بالعودة إلى أحكام نص المادة 

إثباتفیمكنالإثباتدلیلیوجد لم وإذا،لذلك معدةخاصةرسمیةبسجلات الولادات حیًا تثبت

منالمواد في المدنیةالحالةقانونعلیهاینصالتيالإجراءاتحسبطریقةبأيحصول الولادات

.26الولادة منأیام5خلالبالموالیدیصرححیث منه 70إلى  61

الشخصیةبدأ قاعدةمن ق.م.ج 25المادة في المشرع قرر نأ بعدالجدیر بالذكر أنه 

منیرث أن له كنمفیحیًا،یولد أن بشرطالمدنیةبالحقوقیتمتعالجنین أن ترضاف المیلادتمام

حیًابمیلادهمشروط هذا وكل،ه ب له وصىأ ما على یحصلأنهولادته، كماقبلالمتوفىمورثه

یع، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوز ، 2ط.(دروس في نظریة الحق)،2ج:فور، مدخل إلى العلوم القانونیةمحمد سعید جع-)24(

.14، ص 2011
 30ي ، الصادرة ف78، المتضمن القانون المدني، ج ر، عدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58الأمر رقم من 25المادة -)25(

، المعدل والمتمم.1975سبتمبر 
21، المتضمن قانون الحالة المدنیة،ج.ر.ج.ج، عدد 1970فبرایر 19، المؤرخ في 20-70القانون من  70إلى  61المواد من -)26(

، المعدل والمتمم.1970-02-27، الصادر في 1970لسنة 
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 لو و الحقوق، هذه له تثبتحیًامیلادهشرطتحقق فإن و الشرائع،نیناالقو  علیهتنصمحددلأجل

.27أصلاً یكن لم هكأنأعتبرمیتاً ولدأما في حالة ما ،لبقلی ذلك بعدمات

مال منتجهیزهو   تكفینه في المیتحق فإن ذلك ومعبموتهالإنسانشخصیةتنتهي

الشكل بهذایمكنه و شخصیتینالواحدللإنسانیكون أن أحیانًایحدثحقوق قد على اقدمتمتركته 

ولیًاباعتبارهصاشخو  ذاتهباعتبارشخصًایكون فقد طرفیه،نفسه هو یتولىعقدًابنفسهیجري أن

.أیضًاولایتهتحت هو آخرشخص إلى مالهالشخص هذا یبیع قد و نائبًا أو أو وصیًا

الاعتباري)الشخص 2

" كل مجموعة من الأشخاص تستهدف غرض على انه الاعتباريعرف الفقه الشخص 

مشترك، أو مجموعة من الأموال ترصد لمدة زمنیة محددة لتحقیق غرض معین" كما عرفها " 

معین ویمنح الشخصیة القانونیة مجموعة من الأشخاص أو الأموال یرمي إلى تحقیق غرض 

"28بالقدر اللازم لتحقیق هذا الغرض

یستفاد من خلال التعریفات المقدمة أن الشخص المعنوي یتأسس على مجموعة من 

العناصر تحت طائلة البطلان كوجوبیة توفر مجموعة من الأشخاص والأموال، والهدف المشترك 

العامة القانونالسلطةباعترافعنوي ترتبط أساسا بین مختلف الشركاء إلا أن بدایة الشخص الم

.30الخاصالاعتراف و 29العام الاعترافصورتینیأخذ أن یمكنالاعتراف وهذا ، ابه

.183علي فیلالي، مرجع سابق، ص )27(
مجلة القانون والعلوم "الاعتباریةالقانوني للتنظیم الإداري في ظل التشریع الجزائري" الشخصیة المعنویة أو الأساس، براهمي فائزة)28(

.29، ص 2018، جانفي 07د.م.ن، عدد السیاسیة،
بقوةالاعتباریةالشخصیةاكتسابیكونبذلك و الاعتباريالشخصلقیامالقانونیضعهامسبقةشروطبتحققیكون و العام الاعتراف)29(

س النظریة العامة للحق، جامعة أبيأنظر علال أمال، محاضرات في مقیاآخرإجراء أي إلى دون حاجةالشروطتلكتوافرحالنوناالق

.50، ص 2019بكر بلقاید، تلمسان، كلیة الحقوق، الجزائر، 
توفرتمتىالأموال و الأشخاصمنلأیة جماعةالاعتباریةالشخصیةیمنحخاصبترخیص الدولة بتدخلویتم:الخاص افالاعتر )30(

.50مرجع نفسه، ص الأنظر ، الإقرار أو الاعترافصدورمنذالقانونیةتبدأ الشخصیة و فردیةبصورةمعینةشروط
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نظامها في أجل لها حدد إذا لها المحددالأجلبانقضاءالاعتباریةالشخصیةتنقضي

الشخصوإذا كان، ذلك استحال إذا أو أجلهمنوجدت الذي الغرض تحقق إذا أو التأسیسي

یكون  قد كما،إنهائه على باتفاقهم أو بموتهمانقضاءهفیكونأشخاصتجمع هو الاعتباري

.31عقابي أو إداري بتدبیرالاعتباريالشخص ذلك بحل وذلك قضائيبحكمإجباریًاالانقضاء

تحمل أو الحقوق بالاكتسصلاحیته فإن الاعتباریةالشخصیةانقضت فإذا وعلیه

أموالهتصفیة إلى هذا ویؤديبالضرورةتنتهي،القانونیةبالتصرفاتالقیام على وقدرتهلالتزاماتا

.الاعتباريالشخص لهذا التأسیسيالنظامعلیهینص لها طبقًاأموالهتوزیع و دیونهلتسدید

ثانیا: محل الحق 

شیئایكون أن إما وهو ؛ الحق ذلك مضمونعلیهیرد أو ینصبماكل هو الحقمحل

فالأمرالشخصیةالحقوق في أما،العینیةالحقوق كافة في شیئایكونالحقومحل،أو عملا

الحقو  ،بهاللموعودالجائزة إعطاء في الحقومثالهاشیئایكون قد فیهاالحقلأن محلمختلف

شخصیلتزمبحیثعملایكون وقد نقدا أو مبیعاالشيء داه كان سواءكتسلیم شيء و الهبة في

 إعطاء بعدمماشركةكتعهدمعینبعملالقیام عدم أو صورة أو لوحة زیتیةكرسمبعملبالقیام

المدنيالقانونمحاورضمنیدرسه بنوعیوالعملمنطقة معینة، في آخرلتاجرمنهاتوكیل

.الخاص العقود أو الالتزاماتبعنوان

) الأعمال 1

 فإن یهلعمل وع عن الامتناع أو بعملبالقیامالمدینالتزام هو الشخصيالحقمحل إن    

عناصر 3تتوافر أن یجبالحالتینكلتا وفي سلبیا أو ایجابیاعملایكون قد الشخصيالحقمحل

.32أساسیة فالعمل یجب أن یكون ممكن و معینا أو قابلا للتعین ناهیك عن وجوبیة مشروعیته

.43براھمي فائزة، مرجع سابق، ص -)31(
  .80ص  مرجع سابق،،علي فیلالي-)32(
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) الأشیاء 2

یصلحماكل"هي  أو  "بهالتحسسیمكن و الطبیعة في حیز أو وجودمالهكل"یقصد 

 ث الأثاو  السیارات و الأبنیة و الماء و الأرض أمثلتهاومن ؛"المالیةللحقوقمحلایكون لأن

.33وتنقسم الأشیاء حسب طبیعتها إلى أشیاء مالیة وأشیاء غیر مالیة 

أنه رغم شرعابهاالتعاملیجوز لاتلك الأشیاء التي حیث یقصد بالأشیاء غیر المالیة 

كأشعةبحیازتهایستأثر أن الإنسانیستطیع لا التيوتلك،المخدراتو كالخمر ماديوجود لها

.المطلق الهواء و الشمس

كل"بأنها عرفت وقد الأموال أي بهاللتعاملقابلةتكونالتي فهي المالیةالأشیاءأما 

مباحافیهملعاالت كان إذا الحاجة لوقت ادخارهیمكن و ،للملكمحلایكون أي بهشيء یتمول

"بطبیعتهالتعامل عن كان خارج و شرعا

المطلب الثاني

تقسیمات الحق

الحق الحقوق بشكل عام تشترك في بعض المسائل الجوهریة كما أسلفنا ذكره اعتبرنالما 

والتي تكون غالبا معیار لتكیفها، فهذا لا یعني أنها صنف واحد بل هناك بعض التفاوت بینها 

في الأحكام القانونیة وكذا إجراءات الدعاوي التي تكون محلَ لها، هذا ما جعل اختلافیترتب أنه 

حق غایة الأهمیة.مسألة تقسم ال

ولقد أثمرت الجهود الفقهیة في تقسم الحق إلى ظهور معاییر موضوعیة یتم تقسیم الحقوق 

( الفرع على أساساها حیث یستند البعض من الفقه إلى تقسم الحقوق وفقا لمعیار طبیعة الحق

ع الثاني).( الفر كما یستند البعض الأخر إلى تقسیم الحقوق وفقا لمعیار محلَ الحقالأول)،

.80، ص سابقمرجععلى فیلالي ،-)33(
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الفرع الأول

تقسیم الحق من حیث طبیعته

تنقسم الحقوق وفقا لمعیار طبیعة الحق إلى حقوق سیاسیة وحقوق مدنیة، وبتالي سوف 

نحاول في هذا الفرع تحدید الأبعاد العامة لكل نوع.

أولا:الحقوق السیاسیة

بلد معین یخوله حق هي الحقوق التي یمنحها القانون للشخص باعتبار انتمائه إلى 

34المشاركة في حكم هذا البلد و إدارة شؤونه .

وتتمثل هذه الحقوق السیاسیة الممنوحة للمواطن دون الأجنبي على أساس الجنسیة التي 

معینا یحق له التصویت في فمتى بلغ المواطن سنا الانتخابفي تربط الفرد بدولته ،وهي كالحق 

الجمهوریة أو لعضویة المجلس الشعبي الوطني  والمجالس البلدیة حد المترشحین لرئاسة أاختیار 

والولائیة ، ویحق للمواطن أن  یرشح  نفسه لتولي سلطة عامة في الدولة التي ینتمي إلیها بجنسیته 

بشرط أن تتوفر فیه مجموعة من الشروط التي حددها له القانون .

أن هذه الحقوق لیس لها طابعا تتمتع الحقوق السیاسیة بمجموعة من الخصائص وهي 

مالیا فلا یجوز التنازل عنها أو التصرف فیها ، أو اكتسابها بالتقادم أو انتقالها بالمیراث ، كما أن 

هذه الحقوق تخص المواطنین دون الأجانب ، وعادة القانون الدستوري هو الذي ینظم هذه 

35.الحقوق

.35مرجع سابق ،یحي محمد حسین راشد الشعیبي ،-)34(
.133عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص -)35(
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ثانیا :الحقوق المدنیة

تلك الحقوق التي یتمتع بها الأفراد بغض النظر عن جنسیتهم یقصد بالحقوق المدنیة 

،فهي لازمة لهم لمباشرة نشاطهم العادي في إطار الحیاة الاجتماعیة  ومن الأمثلة  من هذه 

الحقوق : الحق في الحیاة ،حریة العمل ....وهي أیضا تسمى بالحقوق غیر السیاسیة كونها تثبت 

وتنقسم بدورها إلى قسمین 36رج النطاق السیاسي فهدفها تحقیق مصالحهم الشخصیة ،للإفراد خا

هما حقوق عامة و حقوق خاصة  وهم :

العامةالمدنیة الحقوق )1

تخضع هذه الحقوق لإحكام القانون العام لارتباطها بحق السیادة في المجتمع ،فهذه 

المختلفة ، ویمكن تقسیم الحقوق العامة إلى الحقوق تكفل للشخص حمایة شخصیته في مظاهرها 

وأخیر ،وأخري المتعلقة بالكیان الأدبيوالمعنويثلاثة أنواع وهي الحقوق المتعلقة بالكیان المادي

.ق بمزاولة نشاطهتتعل

من دستور 39نص علیها المشرع في المادة فالحقوق المتعلقة بالكیان المادي للشخص 

 یجوز انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، لا "والتي تنص على 1996

ویحمیهما القانون. 

.37سرّیة المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة

من الدستور التي 47أما الحقوق المتعلقة بالكیان المعنوي والأدبي فقد عالجها في المادة 

وشرفهلكل شخص الحق في حمایة حیاته الخاصة ""تنص 

38لكل شخص الحق في سریة مراسلاته واتصالاته الخاصة في اي شكل كانت.

  .                             36ص  راشد الشعیبي ، مرجع سابق ،حسین یحي محمد -)36(
من دستور الجمهوریة الجزائریة، مرجع سابق.39المادة -)37(
مرجع نفسه.المن 47المادة -)38(
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لشخصیة مثل حریة بالحریات افهي تلك الحقوق المتعلقةبمزاولة نشاطالحقوق التي تتعلق أما 

التعاقد،حریة العمل ،فإن  الحقوق العامة تثبت لكافة الناس وبالمساواة بینهم لذلك یطلق علیها 

39العامة أو الحریات العامة .بالحقوق 

المدنیة الخاصة الحقوق )2

هي تلك الحقوق التي تخضع لأحكام القانون الخاص وخاصة القانون المدني ، و مثال 

محددة اختصاصات،و حق الزوج على زوجته إذن هي الارتفاقذلك حق الملكیة و حق 

للأشخاص الذین یصرحون لهم بتنفیذ أعمال معینة لحمایة مصالحهم تجاه الأفراد الآخرین والدولة 

باعتبارها شخصا معنویا عادیا .

و كفاءات متمیزة أو سلطات أاصة نجد حقوق الأسرة وهي  مناصب وضمن الحقوق الخ

ج ، وتتمیز هذه الحقوق من الزوایقرها قانون الأحوال الشخصیة لبعض الأشخاص بسبب القرابة أو 

نها ممنوحة لأصحابها لیس لتحقیق مصلحة شخصیة  و لكن لتحقیق مصلحة الشخص أغیرها 

الغیر أو للتعامل  لىإ للانتقالالخاضع لهذه السلطة بشكل خاص و كما أن هذه الحقوق غیر قابلة 

40المالي ومن ثم فإنه لا یجوز الحجز علیها .

                                                             .37ص  راشد الشعیبي ، مرجع سابق ،حسین مد یحي مح-)39(
  . 136 -  135 ص سابق ، صعبد القادر الفار ،مرجع -)40(
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الفرع الثاني

تقسیم الحق من حیث محله

نقصد بالحق من حیث محله الحقوق المالیة التي یقررها القانون الخاص للأشخاص التي 

یكون محلها قابلا للتقویم بالنقود ، مما یجوز التصرف فیها والحجز علیها وتشمل هذه الحقوق 

.ثلاثة أنواع 

:الحقوق العینیة أولا

یقصد بالحقوق العینیة أنها سلطة مباشرة یخولها القانون لشخص معین على شيء مادي 

، 41على ذلك الشيء بدون وساطة  يحقه القانوناستعمالمعین ،بحیث تسمح لصاحبها في 

.حقوق عینیة أصلیة وحقوق عینیة تبعیةوتنقسم هذه الحقوق بدورها إلى 

صلیة الأعینیة  الحقوق ) ال1

مباشرة على الشيء تمكنه من استعماله و استغلاله الهي حقوق تمنح صاحبها سلطة 

وقد عرفت  ،ملكیةالوالتصرف فیه فإن اجتمعت كل هذه السلطات في ید صاحب الحق یسمى حق 

شرط أن لا " الملكیة هي حق التمتع والتصرف في الأشیاء بحق الملكیة ق.م.ج من 674المادة 

42لقوانین والأنظمة "ا امهیستعمل استعمالا تحر 

هو ما جاء به المشرع الجزائري الجدیر بالذكر أنه هناك حقوق متفرعة عن حق الملكیة 

، حق الاستعمالوحق الانتفاعیشمل فیه حق  881 إلى 844في القانون المدني من المادة 

.43الارتفاقالسكن ، حق 

.64علي فیلالي، مرجع سابق، ص-)41(
، المتضمن ق.م.ج ، مرجع سابق.75/58الأمر رقم 674المادة -)42(
، المتضمن ق.م.ج ، مرجع سابق.75/58الأمر رقم ،881إلى  844لمواد من ا  )43(



الفصل الاول                                       الإطار الموضوعي للدعوى كوسیلة لحمایة الحق

25

حقوق العینیة التبعیة )2

 و الدائنیةحق أو الشخصيالحقتتبعیقصد بالحقوق العینیة التبعیة تلك الحقوق التي 

الدائنینكلمنهیستفید الذي 44العام الضمانبجانبخاصًاضمانًا،به  الوفاء كضمانتأتي

كونهابسبب قو حقال هذه و ؛ التبعیةبالحقوقسبب تسمیتها هو المضمونالحق لهذا فتبعیتها

تجعلالمدینأموالمنبالذاتمعینشيءمباشرة علىسلطة"الدائن"صاحبهاتخوٌلفإنهاعینیة

یمكنفي هذه الحالة لدائناو  "المدین،صاحبهملكیةمنخرج لو و الشيء ذلك على ینفذ أن له

خرینالآ بقیة الدائنین على الأفضلیة و بالأولویة،المرهونالشيء ذلك قیمةمنحقهیقتضي أن

الدائن ذلك یصبحوبذلك،"تأمین"التبعيالعینيالحق هذا مثلیحزون لا الذین أي العادیین

45 .العام الضمان على الاعتمادمخاطر عن بعیدًاالممتاز

أن یكون له عدة یمكن كما وتطبیقا لذلك فقد یتصادف الدائن مع حالة إعسار مدینه 

مین اللازم لحمایة نفسه أللتاجةبحدائنین  فلا یحصل على شيء من حقه أو جزء منه ، لذلك فهو 

ضمان العام یلجأ إلیه و زوده التصرفات التي یقوم بها مدینه ، حیث خصص المشرع للدائن المن 

تأمینات العینیة .البمجموعة من الدعاوى لحمایة حقه یتمثل في 

ثلاثة إلى وجودهامصدرحیثمنالتبعیةالحقوق العینیةتقسیمیمكنالجدیر بالذكر أنه 

.الامتیازام حق الرهن وحق التخصیص وحق أقس

ینص مبدأ الضمان العام على إعتبار جمیع أموال المدین ضامنة للوفاء بدیونه للدائنین ، وفي حقیقة الأمر نجد الضمان العام لا )44(

یوفر الحمایة الكافیة للدائنین لأن المدیونیة لا یمنع المدین من التصرف في أمواله ، فالدائن یقتصر حقه على التنفیذ على الأموال 

.119، 118.ص ، مرجع سابق، صفیلاليأنظر علي مة المدین وقت التنفیذ وهي لا تكفي للوفاء بجمیع الدیون. الموجودة في ذ
.48یحي محمد حسین راشد الشعیبي ، مرجع سابق ، ص -)45(
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حق الرهن -أ

.وهو على صورتین فقد یكون رهن رسمي أو حیازي   )العقد( بالاتفاقالمدین و الدائنبینیكون

الرهن الرسمي 1-أ

 لوفاء عقار  على عینیًاحقًاالدائنبهیكسب عقد بموجبینشأتبعيعینيوهو حق

ثمن ذلكمن هحقاستیفاء في المرتبة في له نالتالیالدائنین على یتقدم أن بمقتضاه له یكوندینه،

"ضابط عموميإشرافتحتیتمرسمي عقد بمقتضىینشأ الرهن فهذا ،یكونید أي في العقار

.46موثق"

" الرهن .م.جمن ق882عرفته المادة نص علیه المشرع الجزائري في أحكام نص المادة 

الرسمي عقد یكسب به الدائن حقا عینیا ، على عقار لوفاء دینه ، یكون له بمقتضاه أن یتقدم 

47على الدائنین التالین له في المرتبة في استیفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي ید كان ."

العقار المرهونحیازةكانت فإذا عقار على الرهن هذا یكون أن لابدتجدر الإشارة أنه 

على دینهالحصول في الحقالمرتهنللدائنیكونفإنه،كمالكسلطاتهعلیهایمارسللمدینتظل

المرتهنالدائنیستطیعأخرىجهةمن و الدائنین،منغیره على بالأفضلیة العقار ذلك ثمنمن

.48حقه على منهیحصل و ملكیته،إلیهتنتقلشخص أي ید في المرهون العقار یتتبعأن 

أن الرهن الرسمي هو عقد مكتوب لصالح الدائن و لا یرد إلا على مما سبق نستخلص 

العقار، كما أن للدائن سلطة التقدم على الدائنین التالین له بالمرتبة في الحصول على حقه من 

49.ثمن ذلك العقار

، ص2010الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، د.ط، ن الرسمي، م الكفالة والرهسرایش زكریاء، الوجیز في شرح أحكا-)46(

  .39- 38 ص
، المتضمن، ق.م.ج، مرجع سابق.58-75الأمرمن 882المادة -)47(
.42سرایش زكریاء، مرجع سابق، ص -)48(
.49، ص 2018دار بلقیس للنشر ،الجزائر ، د.ط ،نظریة الحق  ،:جدو فاطمة الزهرة ، المدخل للعلوم القانونیة-)49(
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الرهن الحیازي 2-أ

عقد یتعهد على أنه   .جم.ق 948عالج المشرع الجزائري الرهن الحیازي في المادة 

إلى شخص ثالث مختار  ورف ثالث ، بتسلیم إلى الدائن أبموجبه الشخص لضمان دینه أو دین ط

50من قبل الأطراف حق عیني حتى دفع دیونه.

 عقار انیة هذا الأخیر أن یقع محله علىفي إمكالحیازي الرهنیختلف الرهن الرسمي عن 

علیه یتفق"ثالث"آخرشخص إلى أو الدائن إلى  )نالمرهو (المحل هذا تسلیممنولابد،منقول أو

منمحله إذا كان التوثیقفیهیشترط لا الحیازي الرهن ینشئ الذي الاتفاق فإن كذلك الدائن و

الدائنتسلیمه إلىحیازتهنقل و الحیازي الرهن محلالمال رهن حصولمنبالرغم و المنقولات،

إلاُ أنبالبیعالغیر إلى فیهالتصرف في الحق له یبقى و الراهن،للمدینتظلملكیته فإن المرتهن

51.حقه على یحصلحتىالشيء هذا حیث في الحق له یبقىالدائن

 على بالمحافظةملزمًایكونفإنهالدائن إلى تنتقلحیازیًاالمرهونالمالحیازةكانت إذا    

ما فإن ربحهمناستفاد أو المال هذا ثمار على الدائنحصلوإذاصیانته، و المال المرهون

.52له ضمانًا الرهن یكون الذي الدینأصلمنیخصمالطریق هذا منیحصل علیه

مقدمًاالمرهونالمالثمنمنستفادةالا في الحقالمرتهنللدائنالحیازي الرهن یعطي

تتبعحق له یخوُلكما)واحدةمرةإلاُ یكون لا الحیازي الرهن (العادیینالدائنینمنعلى غیره

الدائنیتتبع أن ویجبحقه،منهالیستوفيآخرشخص أي إلى ملكیتهاانتقلت إذا العین المرهونة

المالقیمةمنحقه على یحصل لكي القانونعلیهاینص يتال التنفیذیةالمرتهن الإجراءات

.53الحیازي الرهن أو الرسميبالرهنتعلق الأمرسواءاالمرهون

.، المتضمن، ق.م.ج ، مرجع سابق58-75من الأمر 948أنظر المادة -)50(
.126علي فیلالي، مرجع سابق، ص -)51(
.456حسن كیره ، مرجع سابق، ص -)52(
.126علي فیلالي، مرجع سابق، ص -)53(
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حق التخصیص -ب 

 أن ، غیر54المدنيالقانونمن 947إلى  937منالمواد في الجزائريالمشرععلیهنص

على  بناءاللدائنالمحكمةرئیسیمنحهتبعيعینيحقبأنهالقولیمكن لكن یعرفه لم المشرع

یستطیع  و، المدین ت عقارا منأكثر أو عقار على بالدینالمدینبإلزامصادرالتنفیذواجبحكم

الدائنین و ،العادیینالدائنین على متقدماالدین في حقهیستوفي أن الحق هذا بموجبالدائن

.55تكونید أي في العقارات أو العقار هذا منفي المرتبة له ینالتال

حیثمنعنهیختلف و الآثارحیثمنالرسمي الرهن حقیشبهالتخصیصوحق

قضائيحكم على بناءافینشأالاختصاصحقأما العقد منینشأالرسمي الرهن فحقالنشوء

اختصاصهادائرة في یقعالتيالمحكمةرئیسمنبحكمالتخصیصحقیتقررو التنفیذ واجب

من941المادةلنصطبقاالتخصیص طالب بهایتقدمعریضةبناءا على،56العقارات أو العقار

 .ج م ق

الامتیازحق  -ج 

أولویة الامتیاز و ،57ج م ق من 1001إلى  982 منالمواد في المشرععلیهانص

المقرر الامتیاز و ،مةالعا للخزینةالمستحقةكالمبالغلصفتهمنهمراعاةمعینلحقالقانونیقررها

أموال جمیع على تقع أي عامةتكون قد الامتیازوحقوق،العمل رب قبللحقوقهمضماناللأجراء

بحیث تردخاصةتكون وقد،للأقارب المستحقةالنفقة و للخدمالمستحقةالأجرةكامتیازالمدین

أجرة عن للنزیلالمملوكةالمنقولات على الفندقصاحبكامتیازمعینمنقول أو عقار على

.58الإقامة

، المتضمن ق.م.ج، مرجع سابق.58-75من الأمر  947إلى 937المواد -)54(
.247، ص 2010محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني: التأمینات العینیة ، د.ط، دار الهدى، الجزائر، -)55(
.247المرجع نفسه ، ص -)56(
، المتضمن ق.م.ج، مرجع سابق.58-75من الأمر  1001إلى  982المواد -)57(
.248محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص -)58(
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:الحقوق الشخصیةانیا ث

،كما أنها (الدائن و المدین ) تعتبر الحقوق الشخصیة  الرابطة التي تجمع بین شخصین 

،عملا سلبیا أوأداة معین ، و قد یكون عملا ایجابیا لاقتضاءسلطة مقررة للدائن تجاه المدین 

التزام المحامي بالترافع عن موكله ، أما العلم السلبي كفالعمل الایجابي یتمثل بالقیام بالعمل 

الفنان الذي تعاقد مع احد المسارح عن الغناء في مسرح آخر امتناعكعن عمل الامتناعیتمثل في 

59في مدة معینة.

: الحقوق  الذهنیة اثالث

الحقوق الذهنیة  هي سلطات یقررها القانون لشخص على شيء غیر محسوس من إنتاج 

وسمیت أیضا بالحقوق الملكیة الصناعیة ،كالمؤلفات العلمیة و النماذج الصناعیةفكره و خیاله 

بالاستغلالفكري ،وكما یصرح لصاحبها الو أذهني البإنتاجه الاستئثارفهي یخول لصاحبها

حدهما أدبي و جانب أن وتبین من خلال هذا التعریف أن الحق الذهني له جانباتجهالمالي  لما ین

60. يآخر  ماد

المبحث الثاني

الحق بالدعوى القضائیة ارتباط

فقد سعت مختلف والاستقراریكتسیها الحق في حیاة الأفراد وفي تحقیق الأمن التيللأهمیةنظرا

المختلفة، الانتهاكاتكیفیة حمایة هذا الحق من تنظمدقیقة وقواعد قوانینالتشریعات إلى وضع  

ومن بین أهم هذه الآلیات القانونیة الدعوى القضائیة التي نظمها المشرع الجزائري في ق.إ.م.إ 

غایةبها إلىیمرالتيالمراحلجمیع وكذا بهاالمواطن أو الفرد اتصالوكیفیةسیرهاكیفیةوحدد  

ونظرا  ,ةمدنی أو جزائیة دعواه كانتسواءطلبهموضوع في نهائيحكم على الحصولمنتمكنه

أساسا ذلك نتناولسفإنناالقضائیة كوسیلة لحمایة الحق  الدعوى حولیتمحوربحثناموضوع لكون

( المطلب خلال إبراز مفهوم الدعوى القضائیةالوثیق بین الحق والدعوى القضائیة من الارتباط

.( المطلب الثاني)ذلك إلى شروط ممارسة الدعوى القضائیة أمام القضاءلنعرج بعد ،الأول)

.51فاطمة الزهرة ، مرجع سابق ، ص جدو-)59(
.53، صالمرجع نفسه-)60(
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الأولالمطلب

مفهوم الدعوى القضائیة

 إلى حق اللجوءالمتعاقبة دساتیرها في  كرستالتيالعصریةالدولمنالجزائرتعد 

قانونلاسیماقوانینهاه في مختلف  جسدت،كما المواطنینلكلمكفولادستوریاحقاوجعلتهالقضاء

إتباعهاالواجبالإجراءاتجمیعنظمحیث ,الحقستعمالا كیفیةنظم الذي الإجراءات المدنیة

الشيء لقوة حائزنهائيحكمصدورغایة إلى الافتتاحیةإیداع العریضةمنالقضائیةالهیئةأمام

.القضائیةالخصومةسیرقانونا بإجراءاتعلیهیصطلحما وهو, فیهالمقضي

إلا أن المفاهیم العامة للدعوى غالبا ما تبقى محل جدل بین مختلف شراح القانون، ولما 

أن الدعوى القضائیة وسیلة لحمایة الحق فإنه یتوجب علینا الفصل والنظر في مفهوم اعتبرنا

( الفرع الدعوى القضائیة لذاك خصصنا هذا المطلب لدراسة تحدید المقصود بالدعوى القضائیة

( الفرع الثاني).لنعرج بعد ذلك إلى تقسیمات الدعوى القضائیة،)الأول

الأولالفرع 

مقصود بالدعوى القضائیةالتحدید 

لصعوبة تحدید تعریف مانع وجامع للدعوى القضائیة فقد تعددت التعریفات الفقهیة  انظر 

المقدمة لها من زوایا مختلفة، هذا من خلال كون أن الدعوى القضائیة قد تتصادف مع الكثیر من 

ف المقدمة للدعوى یالمصطلحات القانونیة المشابهة لها، لذلك سوف نتطرق إلى مختلف التعار 

ها عن باقي المصطلحات المشابهة.یز عرج بعد ذلك إلى خصائصها، ثم تمیالقضائیة لن

القضائیةمختلفة للدعوىالتعاریف الولا :أ

تعددت التعریفات المقدمة للدعوى القضائیة لذلك سنتطرق إلى التعریف الفقهي ثم 

التشریعي ثم القضائي محاولین منا إزالة اللبس حول هذه النقطة.
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الفقهي للدعوى القضائیةالتعریف )1

لقد تعارض الفقهاء حول تحدید فكرة الدعوى و إعطائها تعریف محدد لها ،فقد عرفها 

"الحق المقرر لكل إنسان بمراجعة السلطة القضائیة للحصول على حق مجحود أو البعض أنها 

المطالبة أمام :"حق للشخص في ، وفي  التعریف التقلیدي للقانون الفرنسي اعتبرها "مغتصب

61القضاء بكل ما یملكه أو یكون واجب الأداء له ".

المحاكم للحصول  إلى یري فریق آخر أن الدعوى هي وسیلة قانونیة لشخص بواسطتها اللجوء

بأنها " غلب الفقهاء عرفوا الدعوى الصیانة هذا الحق ، و الاقتضاءبحقه عند الاعترافعلى 

إلى القضاء لتقریر الحق المعتدى علیه الاتجاهحق في وسیلة خولها القانون لصاحب ال

62للحصول على حقه أو ضمان حقوقه وحمایتها ".

نستخلص من هذه التعاریف أن الدعوى وسیلة قانونیة یمكن لصاحب الحق أن یلجأ إلى 

القانون للأشخاص للدفاع عن منحهاالمحاكم لحمایة حقه ، كما أن الدعوى هي السلطة التي 

حقوقهم بأنفسهم .اقتضاءحقوقهم لقاء حرمانهم من 

التعریف التشریعي  للدعوى القضائیة)2

م  .إق.الفقرة الأولى من 03تطرق المشرع الجزائري لتعریف الدعوى القضائیة في المادة 

ذلك الحق أو :" یجوز لكل شخص یدعي حقا ، رفع دعوى أمام القَضاء للحصول على إ .

63حمایته ."

القضاء ، ومنه فإن أمامیفهم من هذه المادة أن الدعوى القضائیة عبارة عن إدعاء لحق 

بحق  أمام الفقهیة التي تعرق الدعوى بأنها إدعاء الاتجاهاتالمشرع الجزائري تبني أحد 

64القضاء.

.162، ص2008والتوزیع ، عمان ، ، دار الثقافة للنشر1ط أصول المحاكمات المدنیة والتنظیم القضائي ، ، مفلح عواد القضاة-)61(
،الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: دراسة تحلیلیة و مقارنة و محینة مع النصوص الجدیدة والنظام هلال العید-)62(

.96، ص 2017، منشورات لیجوند ،الجزائر ،1        ط  ،LMDالجامعي الجدید 
،یتضمن قانون 2008فبرایر سنة 25الموافق ل 1429صفر عام 18المؤرخ في 09-08من القانون رقم 03المادة -)63(

.2008أفریل 23،صادر 21،عدد جراءات المدنیة والإداریة ،ج.ر.ج.الإج
.49، ص 2021هومة، الجزائر، ، دار2عمر زودة، الإجراءات المدنیة والإداریة في ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضاء ، ط -)64(
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) التعریف القضائي للدعوى القضائیة3

حق مقدم الإدعاء في أن الفرنسیة  الدعوى القضائیة على أنها "عرفت محكمة النقض 

یسمع إدعائه من حیث الموضوع، لكي یتمكن القاضي من تحدید ما إذا كان هذا الإدعاء 

"65مؤسس أو غیر مؤسس، وبالنسبة للخصم فالدعوى حق في مناقشة أساس الإدعاء

غیر مباشرة بین الحق في الدعوى یتبین لنا من خلال التعریفات المقدمة أنه توجد علاقة

والحق الموضوعي، فهذه العلاقة هي تجسد المصلحة القانونیة في الدعوى.

ثانیا : خصائص الدعوى القضائیة

ر إما من خلال كونها یعلى مجموعة من المعایبالاعتمادیمكن تمیز الدعوى القضائیة 

الدعوى للسقوط والتنازل.حق من الحقوق الإرادیة، أو من خلال قابلیة الحق في 

الدعوى القضائیة حق من الحقوق الإرادیة )1

بالأداء ،وحق لا الالتزامكالحق الشخصي یقابله التزاماتحقوق تقابلها  إلىتنقسم الحقوق 

الأثر القانوني ، ینفذ بإعلان إرادة إنتاجینحصر في سلطة   إذیقابله التزام من الطرف الآخر 

على الحق الموضوعي ینشأ عن هذا الاعتداءمى بالحق الإداري ، و بوقوع صاحب هذا الحق ویس

القضاء للحصول على  إلىحق آخر یسمي بالحق في الدعوى یخول صاحبه حق اللجوء الاعتداء

66الحمایة القضائیة .

شكل معین  إلىوالحق في الدعوى باعتباره من الحقوق الإرادیة فإنه یخضع استعماله 

عن  ویتمثل في الطلب القضائي ، و بمجرد استعمال الحق في الدعوى وفق الشكل القانوني یترتب

لصاحب الحق في مواجهة الطرف السلبي له الأثر القانوني حیث یخضع الطرف الاستعمالهذا 

67السلبي للأثر القانوني .

.50، ص المرجع نفسه–)65(
.120، ص 1981دار النهضة العربیة ، القاهرة ، ، 2ط فتحي والي ،الوسیط في قانون القضاء المدني ، -)66(
.50-49مرجع سابق، ص ص عمر زودة ،-)67(
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الحق في الدعوى قابل للسقوط)2

، لكون الدعوى مرتبطة بالحق فإن الحقوق تسقط الزوال إلىیخضع الحق في الدعوى 

بالتقادم وبالتالي تسقط الدعوى والقانون المدني الجزائري نظم متى تسقط الدعوى والمدة التي تسقط 

حمایة الحق  أداةر الزمان یصیب صن عنإوفي الحقیقة ،68.جم .ق 308في نص المادة 

حمایته فإن  أداةحق الموضوعي السقطت على یصیب الدعوى القضائیة ،فإذا أيالموضوعي 

الحمایة القضائیة عن  أداةالدائن یصبح مجردا من الحق في الدعوى بفعل الزمان ، فإذا سقطت 

القضاء على المدین فحكم الدعوى یتوقف على أمامحق الموضوعي  وقام الدائن برفع الدعوى ال

تمسك بالتقادم ، وكون أن الحق الموضوعي سقطت عن أداة الحمایة القضائیة  فإذاموقف المدین 

إذا لم یتمسك بالقادم فیقتضي  في موضوع  الدعوى بإلزام أمافیقضي في الدعوى بعدم قبولها  ،

69المدین بالأداء.

الحق في الدعوى قابل للتنازل )3

صرف سواءا عن طریق وجه التتعتبر الدعوى حقا  ومن ثمة تقبل التصرف فیهل بكافة أ

وقع التنازل  إذاالخلف الخاص و الخلف العام ، حیث  إلىحوالة الدین و هو ینتقل حوالة الحق أو

یكون قد تنازل لأنهیعید  رفع الدعوى بنفس الحق  أنعن الحق في الدعوى فإن الدائن لا یستطیع 

عن أداة الحمایة القانونیة .

أما إذا تنازل عن الطلب القضائي فإنه یستطیع أن یعید رفع الطلب من جدید لأن التنازل 

التنازل عن الخصومة و لا یمنع صاحب الحق من رفع الدعوى  إلىعن الطلب القضائي یؤدي 

70من الإجراءات و لیس عن الحق في الدعوى.مجموعةمن جدید لأن الأمر یتعلق بالتنازل عن 

، المتضمن ق.م.ج، مرجع سابق.  58-75من الأمر 308المادة  68

.50عمر زودة، مرجع سابق، ص -)69(
  . 52ص مرجع نفسه،-)70(
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یز الدعوى القضائیة عن ما شابها من مصطلحات قانونیة یتما:ثالث

قد یختلط مصطلح الدعوى القضائیة مع بعض المصطلحات القانونیة الأخرى التي تشترك معها 

، لذلك خصصنا هذا العنصر من دراستنا لتناول هذه والإجرائیةفي بعض المعایر الموضوعیة 

المسألة.

  ةیز الدعوى القضائیة عن الخصومیتم)1

موضوعها و ومن حیث و  ، من حیث شروطهاف الدعوى عن الخصومة في عدة وجوهتختل

.الانقضاءأسباب 

ما شروط إالمباشرة والقائمة لدى المدعي ، فشروط الدعوى هي وجود المصلحة القانونیة 

وجودهم قاضین وهو شرطفمنها ما یتعلق بأهلیة التقاضي ومنها ما یتعلق بالمتالخصومة

.و بواسطة ممثلیهم في الدعوى ومنها ما یتعلق بالمحكمة المختصةأبأشخاصهم 

بالحق للاعترافناحیة الموضوع فإن موضوع الدعوى هو الحصول على حمایة القانون سواءا أما 

ومة فهو الحصول من المحكمة على حكم ینهي خصموضوع الأما، الاعتداءأو التعویض عن 

71.النزاع

فإن شروط سقوط الخصومة تختلف عن شروط سقوط الحق في الدعوى ،فإذا مرت كما 

على ركود الخصومة مدة سنتین متتالیتین دون أن یقوم المدعي بإعادة السیر فیها فتتعرض 

،في حین أن الحق في الدعوى لا یسقط بالتقادم 72ق إ م إ  223للسقوط وهذا طبقا لأحكام المادة 

سنة كقاعدة عامة التي حددها القانون تبدأ من تاریخ نشوء الحق في الدعوى 15مدة بانقضاءإلا 

73.استعمالهدون 

.122فتحي والي، مرجع سابق، ص -)71(
، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08من الأمر223المادة -)72(
  . 56 -55ص  عمر زودة ،مرجع سابق ،ص-)73(
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یز الدعوى القضائیة عن الحق الموضوعي یتم)2

في بعض الحالات ،إذ النیابة صعبةالتفرقة  بین الحق الموضوعي والدعوى تبدو  نإ    

العامة التي تطعن لصالح القانون في الدعوى المدنیة لا یمكن القول بالنسبة لها أن لها حق 

د ،و الفقه  حدعوى القضائیة و الحق هما شيء واالفقه التقلیدي الذي یري أن الاختلفموضوعي ، 

الحدیث یعتبر كل منهما مستقل عن الآخر .

عتداء الان حیث السبب ، فالسبب الدعوى هو عن الحق الموضوعي مفالدعوى تختلف 

على الحق الموضوعي تنشأ الحاجة الاعتداءالذي وقع على الحق أو المركز القانوني  إذ بوقوع 

واقعة   أوالسبب الحق الموضوعي قد یكون تصرف قانوني  أنالحمایة القضائیة في حین  إلى

74مادیة .

كثیرة یختلف موضوع الدعوى عن الموضوع الحق نفسه ، قد یكون كما انه في أحیان 

موضوع الدعوى طاب حق نفسه كما یكون لكل حق أكثر من الدعوى  ومثال عن هذا :ففي حالة 

75فسخ العقد مع التعویض .ام التعاقدي یحق المطالبة إما بتنفیذ أو بتز لعدم التنفیذ الا

الفرع الثاني

تقسیمات الدعوى القضائیة

،وهذا بالنظر إلى الحق المسندة علیه أو الرامیة عدة أنواع  إلىالقضائیة  الدعوىتنقسم 

ر متعددة ،فهي من حیث معیار الحق  یمعایلو علیه فإن  الدعوى القضائیة قسمت  وفقا لحمایته

دعوى من حیث الو الذي ینقسم إلى دعوى شخصیة ودعوى عینیة  ودعوى مختلطة ، وكما تنقسم 

عها إلى دعوى منقولة و دعوى عقاریة و دعوى حیازة .موضو 

    54ص  ،عمر زودة، مرجع سابق-)74(
.124، مرجع سابق ،ص فتحي والي-)75(
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أولا :تقسیم الدعاوى وفقا لمعیار الحق

.تنقسم الدعاوي وفقا لمعیار الحق إلى دعاوي شخصیة ودعاوي عینیة، ودعاوي ذات طابع مختلط

الدعوى الشخصیة)1

هي تلك التي ترفع من صاحب الحق شخصي على شخص معروف سلفا ،و توجد بینهما 

التزامات تعاقدیة سواء كان عقد مكتوب أو غیر مكتوب و هذه الدعاوى كالحقوق الشخصیة لا 

یرفعها مبدأ سلطان الإرادة ، فإن الدعوي الشخصیة لا یمكن أن  إلىیمكن حصرها و یرجع ذلك 

76في مواجهة الطرف الآخر . ةالعلاقإلا أحد طرفین هذه 

الدعوى العینیة )2

هذا الحق ، وتعتبر عیني و ترفع ضد كل من ألحق بمساستهدف إلى حمایة حق 

أو  الارتفاقأو مباشرة حق اعتراف إلىرامیة الو الدعوى  الاستحقاقدعاوى العینیة دعوى ال

أو الاستعمال ، و الدعوى المتعلقة بعقار لیست عینیة إذ لم تكن مؤسسة على حق عیني الانتفاع

بل على التزام شخصي .

دعوى تعویض الضرر لحق شيء منقول أو عقار بفعل شخص لا ینازع الحق وهكذا فإن     

77شخصیة.العیني على هذا الشيء لا تعتبر دعوى عینیة بل 

مختلطة الالدعوى )3

هي تلك الدعوى التي تسند إلى طلبین  فالأول عیني و الثاني شخصي و یترتبان عن 

عملیة قانونیة وحیدة ، و من الأمثلة على الدعوى المختلطة  دعوى المشتري على البائع یطالب 

الدعوى  یوسف دلاندة ،الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید-)76(

  . 11ص، 2013، دار هومة للطباعة والنشر و التوزیع ، الجزائر ،  4ط  القضائیة،
نشاط القاضي ، الاختصاص ، الخصومة دعاوى الحیازة ،الدعوى القضائیة ،:جراءات المدنیةمحمد ابراهیمي ،الوجیز في الإ-)77(

ص  ، ص2006، دیوان مطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 3 ط ،الأول جكام ،طرق الطعن ،التحكیم ، القضائیة ،القضاء الوقتي ،الأح

40.41.
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فیها بتسلیم العقار المبیع تنفیذا لعقد البیع  ودعوى البائع على المشتري التي یطلب فیها فسخ العقد 

العقار المبیع .استرداد و

نیا یعینیا و الآخر عالتزامهالبائع بتنفیذ التزامیتضمن الدعوى الأولى :أحدهما حق شخصي وهو 

یتمثل في طلب فسخ شخصيتضمن حقیین تار أما الدعوى الثانیة فهي أیضا متمثل في تسلیم العق

الإقلیمي بنظر الاختصاص،أما عن 78العقار المبیع استردادعیني یتمثل في و  العقد البیع

إعمالا الأموالالدعاوي المختلطة فهو ینعقد للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها مقر 

79من ق .إ.م إ.39/1المادة 

ثانیا :تقسیم الدعاوى وفقا للمعیار الموضوعي

تنقسم الدعاوي وفقا للمعیار الموضوعي إلى دعاوي المتعلقة بالمنقول والدعاوي المتعلقة بالعقار 

الدعوى المتعلقة بالمنقول )1

حمایة منقول أو إذا تعلقت بحق شخصي عقاري مثل الدعوى التي  إلىهي التي تهدف 

ى منقولة و لو كانت ترفع ضد المقاول أو المهندس من أجل الضمان ، فالدعوى هنا هي دعو 

80مرتبطة بالعقار .

قیمة النزاع لا تتجاوز و نهائیا إذا كانت ابتدائیاوقد تفضل المحكمة في الدعاوى المنقولة 

.81ق .إ.م إ . 33حسب من نصت علیه المادة دینار جزائري 200.000

دعاوى المتعلقة بالعقار )2

وارد علیه ،كحق حمایة عقار أو حق عینيستعمالهااهي التي یكون  العرض من 

حق الانتفاع و الارتفاق .كرع عنه من حقوق فما یتو الملكیة 

فهو ینعقد للمحكمة الواقع بدائرة ،نظر للدعوى العقاریةالمن ناحیة الاختصاص الإقلیمي ب

" في المواد ق .إ.م.إ التي نصت  على انه 40/1طبقا المادة ،العقار المتنازع علیهاختصاصها

.188فتحي والي ، مرجع سابق ،ص -)78(
، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08من الأمر39/1المادة -)79(
.99هلال العید ، مرجع سابق ،ص -)80(
، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08من الأمر33المادة -)81(
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العقاریة ، أو الأشغال المتعلقة بالعقار ، أو دعاوى الإیجارات بما فیها التجارة المتعلقة بالعقارات 

المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها العقار ، أمامو الدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومیة ، 

82او المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تنفیذ الأشغال ."

الدعاوى المتعلقة بالحیازة )3

هي مركز واقعي ،ینشأ سیطرة فعلیة على شيء یجعل صاحبه یظهر كأنه المالك لهذا 

الشيء، وهذا بوضعه یده علیه ،وتقوم الحیازة على عنصرین أول مادي ویتمثل في السیطرة على 

أماالعقار محل الحیازة وذلك بالقیام بالأعمال المادیة التي  یقوم بها عادة صاحب الحق ، 

 مظون،لحق محل الحیازة كأنه المالك لهالذي یتمثل في نیة صاحب االعنصر المعنوي

من خلال ة صاحب الحق یة والإداریة سبل ووسائل لحمایالقانون المدني وقانون الإجراءات المدن

83سترداد ،دعوى منع التعرض و دعوى وقف الأعمال الجدیدة .الاثلاث دعاوى وهي :دعوى 

و للحق العیني ألعقار حائز اتلك الدعوى التي یرفعها الحیازة استردادحیث یقصد بدعوى 

الحیازة التي سلبها منه الغیر ، ولا ترفع إلا بشروط معینة تتمثل في وجود حیازة  استردادجل أمن 

وتعني أن یكون لرافع الدعوى حیازة ثابتة وقت حصول الاعتداء علیها أي یكون العقار تحت 

من تاریخ سلب الحیازة ،و كشرط أن ترفع الدعوى خلال سنة تحسبتصرفه المباشر ، كما یجب

، وهذا ما نصت علیه المادة 84من الانتفاع بها زسلب للحیازة مما یحرم الحائیكون أن بجأخیر ی

ئزالدعوى التي یقوم فیها الحامنتعتبرفهي دعوى منع التعرض أما 85،من ق.إ.م إ 525و 524

86.بالمطالبة بحمایة حیازته من الاعتداء الذي وقع علیها عن طریق منع التعرض

، المرجع نفسه.40/1المادة -)82(
ملقاة على طلبة السنة الثانیة لیسانس، معهد القضائیة ،ومة صالخ:في قانون الإجراءات المدنیة بن سعید عمر ، محاضرات -)83(

  .  19-18ص د.س.ن ، ص بربكة ،مركز الجامعي ،،الاقتصادیةالحقوق والعلوم 
، 08المجلد،لتامنعست، المركز الجامعي للدراسات القانونیة والاقتصاديمجلة الإجتهاد قتال جمال ،"دعوى استرداد الحیازة" ،-)84(

  . 21- 13ص  ، ص2019،  01 عدد
، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08من الأمر525، 524المواد-)85(
.19بن سعید عمر ، مرجع سابق ، ص -)86(
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قبول دعوى منع التعرض التي تتمثل في ثبوت 87،.م.جمن ق820لمادة نستنتج من ا

في حیازته ،و رفع هذا المدعى لدعواه في خلال سنة الأخیرو وقوع تعرض لهذا  عىالحیازة للمد

دعوى التي في تلك الأساساتتمثلفهي  دعوى وقف الأعمال الجدیدة أما حصول التعرضمن

الشخص الذي شرع في عمل لو تم لأصبح تعرض حال وفعلي  دیرفعها الحائز لعقار ض

.88للحیازة

المطلب الثاني

شروط ممارسة الدعوى القضائیة أمام القضاء 

الإدعاء تمتعه بالمصلحة تتطلب  ممارسة الدعوى بالنسبة للشخص الذي یمتلك الحق في

وفي الحقیقة 459في مادته 1966لسنة الإجراءاتهذا ما كرسه قانون الأهلیةوالصفة  و 

فالأهلیة أصبحت في النظریات لا تشكل شرطا من شروط الدعوى ، وعلیه فالدعوى تشترط 

الأهلیةشرط من قانون إ.م.إ ، لكن 13المصلحة والصفة  ومتضمنا الإذن وهذا ما كرسته المادة 

قد تخلف في المادة  المذكورة .للممارسة الدعوى یحب توفر شروط قبول الدعوى وشروط مباشرة 

إجراءات الدعوى .

الفرع الأول 

شروط قبول الدعوى القضائیة 

على أنه :ق .إ.م.إ من 13نظم المشرع الجزائري شروط قبول الدعوى في المادة 

وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها ،لم تكن له صفةالتقاضي ما،" لا یجوز لأي شخص

القانون.

.صفة في المدعي أو في المدعى علیهیثیر القاضي تلقائیا انعدام ال

، المتضمن ق.م.ج، مرجع سابق.58-75من الأمر 820المادة -)87(
.19بن سعید عمر ، مرجع سابق ، ص -)88(
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89ما اشترطه القانون " . إذاكما یثیر تلقائیا انعدام الإذن 

ملة المصلحة القائمة أو المحتوفي  ،توافرهاالواجبحیث حددها على سبیل الحصر في الصفة 

.الإذن عندما یشترطه القانون االتي یقرها القانون و أخیر 

:الصفة كشرط قبول الدعوى  أولا

ذي صفة وبالتالي سوف نقوم بتعریف ل الدعوى أن ترفع من قبلیشترط القانون لقبو 

الصفة لنحدد أثار تخلفها بعد ذلك.

  فة تعریف الص)1

،أو المركز القانوني في الدعوى "هو أن المدعى هو صاحب الحق یقصد بالصفة 

فالصفة في الدعوى لاتثبت إلا للشخص الذي یدعي لنفسه أو مركز قانونیا سواء كان هذا 

الشخص طبیعیا أو معنویا" .

القضاء للمطالبة  إلىفالأصل لا یجوز لشخص لیس له صفة التقاضي اللجوء وعلیه

بة بنفسه تحصیل حقه ،وإنما یكون مطالالبالحق ویصعب في بعض الأحیان على صاحب الحق 

ممثلا عن صاحب الحق مثل الولي ،الوصي ،فلا یمكن القاصر أو مجنون رفع دعوى أمام 

90القضاء.

فالصفة عموما هي الحالة التي یكون فیها رافع الدعوى الذي هو صاحب الحق محل 

لحق المدعي به غیر أنه المطالبة القضائیة ،الأمر الذي یؤدي إلى جعل الصفة ملازمة ومرتبطة با

قد یكونا منفصلان وأمثلة عدة منها : الدعوى غیر المباشرة  ، والدعوى النقابات .

، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08الأمرمن 13المادة -)89(
مجلة معارف العلوم القانونیة والاقتصادیة،"تشریع الضوء  ىموضوعیة لقبول الدعوى المدنیة علشروط الاللامیة لعجال ،"-)90(

  . 98ص، 2021سنة جامعة بومرداس ،،02،العدد 02،المجلد 
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أثار انعدام الصفة )2

یحكم القاضي بعدم قبول الدعوى ،في المدعي أو المدعي علیهفي حالة انعدام الصفة 

ة الثانیة من ق .إ .م إ الفقر  13المادة لانعدام الصفة ، و هذا ما نص علیه المشرع الجزائري في 

ولكي یحكم 91،" یثیر القاضي  تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو المدعي علیه "على أنه 

یثیر  أنیدفع به المدعي بل یجوز أیضا للقاضي  أنرط تیشالقاضي بعدم قبول الدعوى فإنه لا

وهذا عكس القانون الفرنسي الذي لا یسمح للقاضي بإثارة انعدام ،الصفة من تلقاء نفسهانعدام

92فصل في النزاع .القبل جراءالإیصحح  أنالصفة من تلقاء نفسه ،ولكن یشرط 

ثانیا :المصلحة كشرط لقبول الدعوى

بالإضافة إلى الصفة هناك شرط أخر متعلق بالمصلحة وهو ما سوف نبینه في هذا 

.العنصر

تعریف المصلحة )1

و  93،"الفائدة التي یجنیها المدعى من لجوئه إلى القضاء "عرفت المصلحة على أنها 

رض معین أو غأن یكون له تعني مصلحة أن الشخص الذي یلجأ إلى القضاء لحمایة حقه یجب 

دعوى یجب أن المصلحة بالمدعي بما أنه الخصم في الهدف یحققه من وراء دعواه ،یتعلق شرط 

.تكون له سلطة إقامة الدعوى

توفر في من یبدي طلبا أمام القضاء سواء تعلق الأمر بالطلب ت أنفالمصلحة یجب 

الأصلي أو طلبا عارضا موضوعا وتعد المصلحة من شروط رفع الدعوى و هذا الشرط یجب أن 

94یكون في جمیع الدعاوى سواء كانت أمام القضاء العادي أو القضاء الإداري .

ق.إ.م.إ، مرجع سابق.، المتضمن 09-08من الأمر13/2المادة -)91(
كلیة الحقوق ،العدد السادس،مجلة البحوث و الدراسات القانونیة والسیاسیةمقفولجي عبر العزیز ،"شروط قبول الدعوى "، -)92(

  .  117-116ص  لونیسي علي ، د س ن ، ص2جامعة البلیدة والعلوم السیاسیة ، 
دیوان، 4ط ، الاستثنائیةالإجراءات –نظریة الخصومة –نظریة الدعوى  :ة مقران ،قانون الإجراءات المدنیبوشیر محند أ-)93(

  . 36ص، 2010،الجزائر ،المطبوعات الجامعیة 
.110هلال العید ، مرجع سابق ، ص -)94(
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ممیزات المصلحة)2

من ق إ.م.إ  وتتمثل فیما یلي : 13باطها من خلال المادة نستاو للمصلحة ممیزات یمكن 

: هي أن یأخذ القاضي بالمصلحة الموجودة وقت رفع الدعوى ، أما إذا أن تكون المصلحة قائمة

أداء مبلغ ،كالدعوى یر مقبولة فلا یمكن قبولانتفت هذه المصلحة یوم رفع الدعوى فإنها تكون غ

الدین وتاریخ الوفاء لم یحن بعد

: قائمة وإنما وردت تصرفات بإلحاق الهي تلك المصلحة غیر أن تكون المصلحة محتملة

ستعجالیة تحقق و أبرز مثال : هي الدعوى الاالضرر به ، لكن یحتمل قیامها مستقبلا وقد لا ی

ل مالأراضي الزراعیة ، یكون ضرر محتكالضرر محتمل الوقوع كقطع أحد الأشخاص المیاه على 

95في فترة لاحقة .

 و یقصد بها المصلحة تستند هذا حق أو مركز قانونیا موضوعیا قانونیةمصلحة الأن تكون :

بتقریره ،و إذا ما كان كان أو إجرائیا ، و یكون العرض هو حمایة هذا الحق أو المركز القانوني

و مثال طلب تنفیذ عقد غیر مشروع 96محل نزاع أو تعویض ما لحق به من الضرر سبب ذلك .

یستند على حق لا یحمیه القانون وهذا ما مالعقد قمار ، فالدعوى لا تقبل إنكأن یكون محل ا

النظام العام ،فإن ، إذا كانت المصلحة من 97ق م "یخطر القمار والرهان "612جاءته المادة 

انعدامها یثیره القاضي من تلقاء نفسه .

:الإذن كشرط لقبول الدعوى اثالث

أیضا الإذن كشرط قبول الدعوى إذا كان القانون یشترطه وهي تلك 13تشترط المادة 

الرخصة التي نص علیها القانون .

وجوب الحصول علیها بحیث إذا لم یتقدم للحصول على الإذن یشترطفي بعض الحالات 

قانون 07لزواج القاصر المادة ى  مثال عن ذلك :الرخصة بالنسبة یحكم بعدم قبول الدعو 

.102لامیة لعجال ، مرجع سابق ، ص -)95(
38مرجع سابق ،ص بوشیر محند أمقران ،-)96(
، المتضمن، ق.م.ج، مرجع سابق58-75من الأمر 612المادة -)97(
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فالقاصر الذي رفع الدعوى القضائیة دون تحصیل على الإذن تكون غیر مقبولة شكلا ،98الأسرة

،التي 99من قانون الأسرة88من تلقاه نفسه ،و المادة ب على القاضي إثارتها جالإذن  یلانعدام

100یستوجب من الولي الحصول على إذن القاضي لي بعض تصرفات الواقعة على أموال القاصر.

لا یعد الإذن شرطا لقبول الدعوى فقط بل أیضا شرط للتصرف في أموال القصر ،و هو من 

من قبل الطرف الذي باشر الإجراءات دون تىحالإذن  بانعدامالنظام العام ،و یجوز تقدیم الدفع 

الحصول علیه كإغفاله مثلا ، و یمكن الدفع حتى أمام المحكمة العلیا و لأول مرة طالما انه من 

النظام العام .

الفرع الثاني

إجراءات الدعوى القضائیةشروط مباشرة 

لشروط قبول الدعوى، فإنـه لم یشـر إلى من ق.إ.م.إ 13إذا كان المشرع قد خص المادة

، من نفس القانون وفي نصوص أخرى67كافة شروط قبول الدعـوى رغم النص علیها في المادة 

ترتبط أساسا ببعض العناصر الموضوعیة التي ناك شروط أخرى لقبـول الدعـوىه نتیجة لذلك 

ك ما یتعلق بمحل الدعوى بحد فهناك ما یتعلق بالمواعید وهناتسمح بمباشرتها بشكل صحیح،

ذاتها، وبالتالي سوف نتطرق إلى كلا العنصرین على ضوء هذا الفرع.

ولا : الشروط  المتعلقة بالمواعید أ

أن رافع الدعوى یجب علیه التقید بالآجال المحددة من طرف المشرع ، یعني هذا الشرط 

المصادقة على التنبیه بالإخلاء في المواد فلا تقبل الدعوى إذا رفعت قبل المیعاد المحدد كدعوى 

194عملا بأحكام المادة التجاریة التي یجب أن ترفع بعد ثلاثة أشهر من تبلیغ التنبیه بالإخلاء

" فـي حـالة عـدم اتفـاق الطـرفیـن عنـد انتهـاء مـهلة من القانون التجاري الجزائري التي تنص،

02-05والمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984یونیو سنة 09مؤوخ في 11-84من قانون رقم 07المادة -)98(

.15،2005،ج .ر ج.ج عدد 2005فبرایر 27المؤرخ في 
.مرجع سابقق.أ.ج، ، المتضمن 11-84الأمر من88المادة -)99(
.40، مرجع سابق ، ص بوشیر محند أمقران-)100(
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مهـما كـان مـبلغ الإیـجار، تـرفـع كـل النـزاعـات المتعـلقـة ثـلاثـة أشهـر مـن تاریـخ التبلیـغ، و 

"101....بـتطـبیق هـذا البـاب لـدى الجهـة القضـائیـة المختصـة

الحیازة ، و التي یجب أن ترفع استردادوى عاد كدعكما لا تقبل الدعوى إذا رفعت بعد المی

هذا بموجب أحكام المادة 102قبل انتهاء مدة سنة من تاریخ الاعتداء على الحیازة ولیس بعدها .

لا تقبـل دعـاوى الحیـازة ومـن بینهـا دعـوى اسـتردادهـا إذا لـم "من ق.إ.م.إ التي تنص524/2

103".تـرفـع خـلال سـنة مـن التعـرض

بإعادة النظر أو معارضة خارج الآجال أو طعن بالنقض أواستئنافوكما لا یجوز رفع 

.إ.م.إ على من ق69علیه المادة نصت المحددة قانونیا بالنسبة لكل طریق من طرق الطعن ما

یحب على القاضي أن یثیر تلقائیا ، الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العام ،لاسیما عند "نهأ

104حترام آجال طرق الطعن أو عند غیاب طرق الطعن ".عدم ا

سنة من 15بعـد بدورها لا تقبل في حالة ما رفعت دعوى بطلان العقدتجدر الإشارة أن

" إذا من ق.م.ج على 102/2حیث تنص المادة تاریخ إبرام العقد إذا كان البطلان بطلانا مطلقا

مصلحة أن یتمسك بهذا البطلان، وللمحكمة أن كان العقد باطلا بطلان مطلقا، جاز لكل ذي 

.105تقضي به من تلقاء نفسها ولا یزول البطلان بالإجازة

.وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشر سنة من وقت إبرام العقد"

إلا أنه إذا كان العقد محل الدفع بالبطلان كان باطل بطلان نسبي فإن دعوى البطلان 

" یسقط الحق في من ق.م.ج101رام العقد عملا بالمادة سنوات من وقت إب5تسقط بمضي 

."106) سنوات5إبطال العقد إذا لم یتمسك به صاحبه خمس(

، الصادر في 101، المتضمن القانون التجاري، ج.ر.ج.ج، عدد 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 59-75من الأمر 194المادة -)101(

، المعدل والمتمم.1975دیسمبر 19
.40بوشیر محند أمقران، مرجع سابق، ص -)102(
، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08من القانون 524المادة -)103(
، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08من الأمر69المادة -)104(
، المتضمن ق.م.ج، مرجع سابق.58-75، من الامر 102المادة -)105(

من المرجع نفسه.101المادة -) 106)



الفصل الاول                                       الإطار الموضوعي للدعوى كوسیلة لحمایة الحق

45

ثانیا :الشروط  المتعلقة بمحل الدعوى القضائیة

ها یكون قد سبق صدور حكم في موضوعإشترط المشرع في الدعوى محلّ النظر ألا 

لطلب قد فصل فإذا كان ا ،بحجیة الشيء المقضي بهدعوى ألا یصطدم یشترط في محل الوعلیه ف

حكم بعدم القبول  إلاو  جدیدةیكون هذا الطلب موضوع دعوى  أنیجوز فیه بحكم نهائي فلا

وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في 107،لنظام العاملیكون مخالفا  لاأفي محل الدعوى ویشترط

ولمـا تـراجـع نـفس المجـلس عـن القـرار السـابق الـذي أصـبح نهـائیـا، فـلا "125649قراراها رقم 

یـمكـنه عـندئـذ، لنـفس الأسـباب والأطـراف والمـوضـوع النظـر فیـه مـن جـدیـد لسبـق الفصـل فـي 

النـزاع بـصورة نهـائیـة. 

ه وأساءوا تـطبیـق القـانون، ولمـا خـالفـوا ذلك قـد خـرقـوا مـبدأ حجـیة الشـيء المـقضـي فیـ

"108وعـرضـوا قـرارهـم للنـقض بـدون إحـالة

یـكون النـزاع قـائـما بیـن  أنوهي أن تتوفر عناصر ثلاث یجبلتـطـبیق هـذه القـاعـدة

طبقا ،ق لهـا نـفس المحـل ونـفس السبـبتـتعـلق بـحقـو ، وأن دون أن تـتغـیر صـفاتهـمالخصـوم أنـفسهـم 

" الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي به تكون حجة بما تنص من ق.م.ج التي 338للمادة 

فصلت فیه من الحقوق، ولا یجوز قبول أي دلیـل ینقض هذه القرینة ولكن لا تكون لتلك الأحكام 

حـقوق هذه الحجیة إلا في نـزاع قـام بیـن الخصـوم أنفسهم، دون أن تـتغـیر صـفاتهـم وتتعـلق ب

."109الهـا نـفس المحـل والسبـب. ولا یـجوز للمحكمـة أن تأخـذ بـهذه القـرینـة تـلقـائی

.25، مرجع سابق ، صبن سعید عمر-)107(
، لسنة 01عدد ،، المجلة القضائیة 1997-07-17صادر بتاریخ ،  125649رقم، الغرفة المدنیة المحكمة العلیا، قرار - )108(

.28، ص 1997
، المتضمن ق.م.ج، مرجع سابق.58-75من الأمر 338المادة -)109(
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" من المقرر قانون أن الحكم 54168وهذا ما أكدته المحكمة العلیا بدورها في قرارها رقم 

لا یحوز حجیة الشیئ المقضي فیه إلا بتوفر عناصر ثلاثة هي: وحدة الأطراف دون ان تتغیر

صفتهم

، وحدة الموضوع، وحدة السبب، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون.

ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن قضاة الإستئناف إستندوا على مبدأ حجیة الشیئ 

المقضي فیه دون إبراز عناصره خاصة وأن الطاعنین دفعوا بعد توفرها فإنهم بقضائهم كما فعلو 

من إستعمال رقابته، ومتى كان كذلك إستوجب نقض  الأعلىالمجلس  امنوعو وا هذا المبدأ و خرق

"110القرار

وتجـدر، فـي هـذا السیـاق، التـفرقـة بیـن مـبدأ حجیـة الشـيء وقـوة الشيء المقضي بـه، 

وقـت صـدورهفحـجیـة الشـيء المـقضـي بـه تـثبـت لأي حكـم قطعـي فصـل فـي خصـومـة وذلك مـن 

حـتى لـو كـان قـابـلا للطعـن فیـه بإحـدى طرق الطعـن العـادیـة ، 111من ق.إ.م.إ296طبقا للمادة 

بحـیث یـظـل الحكـم حجـة إلـى أن یـلغـى بـواسـطة حكـم أو قـرار آخـریـن فیـزول الحكـم وتـزول حجـیـته، 

الحكم للطعـن فیـه بـالطـرق العـادیـة وهي الاستئناف أما قوة الشيء المقضـي بـه فـمعـناهـا عدم قـابلیـة 

والحكـم الذي یحوز هذه القوة هو الحكم النهائي . ،والمعارضة

فمتى أصبح الحكم غیر قابل للطعن فیه بالطرق العادیة وهي المعارضة والاستئناف حاز 

ضـي بـه یـحوز حجـیـة یفهـم من ذلك، أن كـل حكـم لـه قـوة الشـيء المـققوة الشيء المقضي به

.الشـيء المـقضـي بـه فـي نـفس الـوقـت، ولیـس العكـس صـحیـحـا

، لسنة 02القضائیة ، عدد المجلة، 1989- 11- 15في   صادر، ،54168رقم ،الغرفة المدنیةالمحكمة العلیا،قرار -)110(

.37-35،ص1990
، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08من الأمر296المادة -)111(
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خلاصة الفصل

عنوان الإطار "من خلال دراسة ما سبق في الفصل الأول الذي جاء تحت 

،ظهر لنا مدى صعوبة تعریف الحق "الموضوعي للدعوى القضائیة وسیلة لحمایة الحق

التي الاتجاهاتواختلاف الفقهاء حول فكرة وجود الحق من عدمه ،مما أدى إلى بروز العدید من 

تناولت هذه الفكرة .

كان شخصا طبیعیا منسوبا إلى شخص من الأشخاص سواءلا یمكن تصور الحق إلا

فروعها ، ولمباشرة الحق یقتضي وجود هذه وهو الإنسان أو شخصا معنویا كالدولة أو أحد 

في بعض الحقوق التي تنسب للشخص الطبیعي دون المعنوي ، اختلافغیر أنه هناك الأشخاص

وینقسم إلى حقوق غیر مالیة متمثلة في الحقوق السیاسیة والحقوق المدنیة ،وحقوق مالیة متمثلة 

كالحقوق المتفرعة عن حق الملكیة ) (أصلیة كانت كحق الملكیة أو تبعیةفي الحقوق العینیة 

وحقوق شخصیة .

، فالقانون یضمن حمایته وتظهر هذه الحمایة على الحقاعتداءفي حالة ما إذا حدث 

القانونیة للحق من خلال حق اللجوء للقضاء عن طریق رفع الدعوى القضائیة التي نظمها المشرع 

إلى عدة أنواع ،وهذا بالنظر إلى الحق المسندة علیه أو الجزائري في ق .إ.م.إ، بحیث أنها تنقسم

الرامیة لحمایته ، وعلیه فإنها قسمت وفقا لمعاییر مختلفة منه من حیث معیار الحق والذي ینقسم 

إلى دعوى شخصیة ودعوى عینیة و مختلطة ، كما أن الدعوى تنقسم من حیث موضوعها إلى 

دعوى منقولة ،عقاریة ودعوى الحیازة .

لممارسة الدعوى یجب على الشخص الذي یمتلك الحق في الإدعاء توفر مجموعة من 

من ق 13الشروط تتمثل في قبول الدعوى القضائیة التي نص علیها المشرع الجزائري في المادة 

في ظل مواعید مباشرة الدعوىبتعلقةم ىمصلحة و الإذن، وشروط أخر .إ.م.إ وهي الصفة ، ال

متعلقة بمحل الدعوى  ىجال المحددة من طرف المشرع وأخر وعلیه یجب التقید بالآ، محددة

.القضائیة 



م ˅̒˞̒ Ǫ̤�̣ ̒˾ ǿǿ̤̒̚Ǫ
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بها دون أنبالانتفاعا یسمح لصاحبها متتمتع الحقوق والمراكز القانونیة بالحمایة القانونیة، 

أو التصرف فیها، وبذلك یتم تطبیق القاعدة القانونیة استعمالهاو أ استغلالهاحد سبیله في یعترض أ

من قبل المخاطبین بها تلقائیا.

الحقوق أو اعتداء على أحد هذهلا تسیر دائما على هذا الوجه، بل قد یقع الأمورغیر أن 

المراكز القانونیة، حیث تصبح الحمایة القانونیة عاجزة عن تخویل الشخص التمتع بحقه أو مركزه 

أن یتدخل الغیر یمثل الدولة لإعادة الفاعلیة اللازمة للقاعدة القانونیة الأمرنوني، مما یتطلب القا

التي وقع التجهیل بها.

على الحق أو المركز القانوني ینشأ لصاحبه حق أخر یسمى الحق الاعتداءوبمجرد وقوع 

في الدعوى وهو من الحقوق الإرادیة.

فإذا لم یستعمله استعمالهلى إرادة صاحبه، فهو حرّ في الحق الإرادي عاستعمالویتوقف 

فیجب أن یتم وفق استعمالهیمكن الإخلال به، فإذا قرر صاحب الحق التزامفلا یقع علیه أي 

لى الشكل المقرر قانونیا وهو الطلب استعمال الحق في الدعوى عالشكل القانوني، ویخضع 

الخصومة.افتتاحالقضائي، ویقدم بواسطة عریضة 

وللفصل أكثر في الإطار الإجرائي للدعوى القضائیة كوسیلة لحمایة الحق إرتئینا إلى تناول 

لنعرج بعد ذلك إلى )،الأول( المبحث الخصومةانعقادإجراءات حمایة الحق في الدعوى قبل 

( المبحث الثاني).الخصومةانعقادإجراءات حمایة الحق في الدعوى بعد 
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ولالمبحث الأ 

قبل إنعقاد الخصومة القضائیة. في الدعوى إجراءات حمایة الحق

الخصومة بین الطرفین المتنازعین، ومنح القضاء وانعقادیعتبر قیام الدعوى القضائیة 

سلطة الفصل في موضوع النزاع یتطلب عدة عناصر تضمنها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 

خاصة أن هذا الأخیر یعتبر آلیة قانونیة كرسها المشرع لحمایة الحق المتنازع فیه إما شكلا أو 

موضوعا. 

في مرحلتین المدنیة والإداریة قد نظم إجراءات حمایة الحقوبالتالي فإن قانون الإجراءات

الخصومة التي تعتبر مرحلة تحضیریة لرفع الدعوى القضائیة، أو انعقادإما في مرحلة ما قبل 

.الخصومة القضائیة التي تعتبر كمرحلة تكمیلیة لرفع الدعوى القضائیة انعقادمرحلة ما بعد 

الخصومة في حمایة أصل الحق فقد خصصنا لها نعقاداونظرا لأهمیة مرحلة ما قبل 

)،الأول( المطلب المبحث هذا من خلال دراسة إجراءات حمایة الحق قبل مباشرة الدعوى القضائیة

( المطلب الثاني).الدعوى كوسیلة لحمایة الحق افتتاحلنعرج بعد ذلك إلى قید عریضة 

الأولالمطلب 

إجراءات حمایة الحق قبل مباشرة الدعوى القضائیة 

أن الحق ینشأ قبل الدعوى فإن المشرع الجزائري حرص على تكریس وتنظیم اعتبرنالما 

یز بین مرحلة قید الدعوى ومرحلة مایالدعوى القضائیة كوسیلة لحمایة هذا الحق، إلا أنه یجب التم

هامة من شأنها المساس بأصل الحق عامة بإجراءاتقبل قید الدعوى فهذه الأخیرة بدورها تتمیز 

والحقوق المتنازع علیها على وجه الخصوص.

وعلیه فإننا سنتطرق في هذا المطلب إلى معاینة الأمكنة كإجراء من إجراءات ماقبل 

اء ثاني من خلال كونه یلي إجراء لنعرج بعد ذلك إلى الإنذار كإجر ( الفرع الأول)،التقاضي 

( الفرع الثاني).المعاینة في غالبیة الحالات
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الفرع الأول

المعاینة كإجراء سابق عن الدعوى القضائیة 

ؤدي إلى وضوح الحقائق وتساعد المحكمة على توسائل المباشرة التي اللمعاینة من تعد ا

إحدى طرق كوصفها ، ذلك من خلال توضیح وتقوم على حسم النزاع المعروض على القاضي

، ونتیجة لذلك فإنها من أهم الآلیات القانونیة التي كرسها المشرع لحمایة الحق في الإثبات القانونیة

مضمون قبل مباشرة إجراءات التقاضي،  وعلیه سوف نتطرق في هذا الفرع إلى مرحلة ما

معاینة.الأساس القانوني لل، لنعرج بعد ذلك إلىالمعاینة

الخصومة المدنیة لانعقادمضمون المعاینة كإجراء أولي سابق  أولا :   

) تعریف المعاینة 1

سیلة إثبات مباشرة في المسائل المادیة ، ولها أهمیة كبیرة تعرف المعاینة على أنها و 

انتقال المحكمة لمعاینة الشيء المتنازع علیه ،بها أنها للوقوف على حقیقة النزاع ،ویقصد أیضا 

وقد یكون بناء على طلب أحد أو بتفویض أحد عناصرها، نتقال قد یكون من تلقاء نفسهاالاو 

یجوز أن یتم الإثبات بالمعاینة بصفة فرعیة في دعوى قائمة أو یتم بصفة ، وبالتاليالخصوم 

أصلیة من غیر أن تكون هنالك دعوى قائمة ، وذلك إذا أرید إثبات حالة یخشي زوال معالمها أو 

)110(حویلها عن طبیعتها .ت

على المفهوم الواسع للمعاینة ،وبالتالي فقد تكون اعتمدالجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري 

في الشق الجزائي كمعاینة مسرح الجریمة الذي یقوم بها ضباط الشرطة القضائیة، وقد تكون في 

وكذا معاینة الشق المدني وهنا یجب التمیز بین معاینة بموجب أمر قضائي أو دون أمر قضائي،

للنشر و الثقافة  دار،  1ط دراسة مقارنة ،:مراد محمود الشنیكات ، الاثبات بالمعاینة والخبرة في القانون المدني -)110(

  . 47-46صص  ،2008، عمان ،التوزیع
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ه الدراسة هو معاینة الأمكنة في شقها المدني وذلك ما وما یهمنا في هذ،استجوابودون  إستجوابیة

قبل مباشرة إجراءات التقاضي .

) موضوع المعاینة 2

اشرة إجراءات التقاضي في غالبیة الحالاتموضوع المعاینة في مرحلة ما قبل مبیشمل 

النسبة للمسائل العقاریة قد تقوم المنازعة على موقع العقار أو ب، ف امنقولا كانت أو عقار الأشیاء 

ینة یتم اكمعاینة حالة قلع الأغراس القائمة التي ترسم الحدود فبموجب هذه المعمشتملاته وحدوده 

رفع دعوى قضائیة إما على أساس الضرر أمام القسم المدني، أو التعدي أمام القاضي الجزائي  

أو حول للاستعمالالمعاینات على المنقول فقد تكون على مدى جاهزیته ء النسبة لإجراب، أما ف

)111(.مدى الأضرار اللاحقة به ...أخ 

) الأهمیة الإجرائیة للمعاینة3

:یليتكمن أهمیة المعاینة في العدید من النقاط التي سوف نشیر إلیها في ما

 وأحسن وجه ذلك أنه یقوم إن القاضي یقف على حقیقة النزاع ویتوصل للحكم في أقرب

بمعانیة بنفسه الشيء المتنازع علیه .

 الدعوى علة حقیقتها فالأصل في القاضي أن یفهم الدعوى عن طریق الخصوم ومن تعتبر

الأدلة المقدمة أمامه ولذلك لا یقضي القاضي بعلمه، غیر أنه في حالة المعاینة یتفهم 

.)112(القاضي الواقع بشكل أوضح وبمواجهة الخصوم

.66مرجع سابق ،صمراد محمود الشنیكات ،-)111(
مذكرة دراسة مقارنة ،:ئي في الدعوى المدنیة صلاح مالك حمود العزاوي ، المعاینة ودورها في الحكم القضا-)112(

2020معة الشرق الأوسط ،، كلیة الحقوق جامتطلبات الحصول على درجة الماجستیر ، القانون الخاصستكمال لإ مقدمة

  .32-31ص،ص 



الفصل الثاني                              الإطار الإجرائي للدعوى كوسیلة لحمایة الحق

53

إذ تكوین القناعة والاطمئنان ي في القضیة محل النزاع والخصومةالقاض ىتكوین قناعة لد،

بالعین أكثر  ىقضائي ،فإن الإنسان یقتنع بما یر لدى القاضي هو الأساس لبناء الحكم ال

.مما یسمعه

المعاینة أقوى من طریق الشهادة والكتابة، لان الشهادة یمكن أن تكون شهادة زور، وأیضا

الكتابة یمكن تزوریها.

ضیاع واقعة معینة .)113(ىللمعاینة أهمیة كبیرة للوقوف غلى حقیقة النزاع ، والتي یخش

صلاحیة إجراء المعاینة كإجراء قبل التقاضي ثانیا:

" یتولى المنظم لمهنة المحضر القضائي كالتالي03-06من الأمر 12تنص المادة 

أو الإنذارات بناء على أمر قضائي دون الاستجواباتالمحضر القضائي القیام بالمعاینات أو 

إبداء رأیه.

زیادة على ذلك یمكن إنتدابه قضائیا أو بالتماس من أحد الخصوم للقیام بمعاینات مادیة بحة أو 

.)114(إنذارات دون إستجواب أو تلقي تصریحات بناء على طلب الأطراف

یستفاد من عبارات هذا النص أن المشرع الجزائري منح المحضر القضائي بصفته ضابط عمومي 

إجراءات الخصومة المدنیة، وبالتالي افتتاحصلاحیة إجراءات المعاینات المادیة سواء قبل أو بعد 

لقضائي یجوز له إجراءها بناءا ن المحضر االبسیطة غیر المقرونة باستجواب فإالمعاینات فإن 

دون التقید بإذن أو أمر من رئیس المحكمة، ویمكن له اخذ صور فوتوغرافیة  على طلب الأطراف 

.عنها لتعزیزها

عاینة وعنوانه ولا بد من ذكر اسمه ومجال اختصاصه واسم طالب المالجدیر بالذكر أنه 

نه ینسبه إلى طالب اأما سبب تلك الحالة ففیها ذلك،ها والساعة التي عاینوالحالة التي عاین

.51زاوي ، مرجع سابق ، ص لعصلاح مالك حمود ا-)113(
نة المحضر القضائي، هتنظیم م، المتضمن 2006فبرایر 20المؤرخ في 03-06من القانون 12المادة -)114(

.2006-02-20، الصادر في 28ج.ر.ج.ج، عدد 
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هذا كله تحت طائلة بطلان هذا المحضر، المعاینة وینوه في محضره انه بناءا على تصریحاته

ناهیك عن إمكانیة متابعة المحضر القضائي القائم بالمعاینة جزائیا من خلال كون أن محاضره لا 

بطلان والمسؤولیة الجزائیة للمحضر القضائي في یطعن فیها إلا بالتزویر، وبالتالي فإن إقرار ال

الحق في محاضره عامة ومحضر المعاینة على وجه الخصوص، یعتبر بحدّ ذاته من أوجه حمایة

.)115(الدعوى القضائیة

فإذا كان المحضر القضائي یستطیع انجاز المعاینات البسیطة بدون إذن من رئیس الجهة 

رئیس الجهة القضائیةطرف  ك إلا إذا كان مأمورا من لفانه في الاستجواب لا یجوز له ذالقضائیة

فلابد للشخص الذي یود إثبات حالة من ق.إ.م الملغى، وبالتالي 172إلیه المادة  توهذا ما أشار 

ثبته، وهذا تمحكمة مسببا ومعزز بالأدلة التي مع استجواب خصمه أن یتقدم بطلب إلى رئیس ال

الأخیر یصدر أمر على ذیل عریضة یعین فیه اسم المحضر القضائي الذي یقوم بالمعاینة 

.)116(والاستجواب وكذلك الشخص الذي یقوم باستجوابه وموضوع الاستجواب

یعتبر من أهم الافتتاحیةونتیجة لكل ما سبق ذكره فإن إجراء المعاینة قبل قید العریضة 

الإجراءات القانونیة التي من شأنها حمایة أصل الحق في الدعوى من خلال دورها الهام في تكوین 

عقیدة وقناعة قاضي الموضوع، إلا أن المشرع الجزائري أغفل عن تنظیم هذه النقطة في قانون 

الإجراءات المدنیة والإداریة.

.52زاوي ، مرجع سابق ، ص عصلاح مالك حمود ال)115(
  .66ص مرجع سابق ،مراد محمود الشنیكات ،)116(
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الفرع الثاني

المدین إعذار

 اإعذار المدین من الإجراءات الجوهریة التي تحمي أصل الحق بشكل عام  سواءیعتبر 

تعلق الأمر بالدائن أو بالمدین ،والتي یتعین على الدائن القیام بها قبل مباشرة إجراءات التقاضي، 

أمانة ضبط المحكمة، وعلیه سوف نحال أماموالتي ینتج عن تخلفها بطلان إجراءات قید الدعوى 

نظام للفرع تحدید المقصود بإعذار المدین لنعرج بعد ذلك إلى مدى تعلق هذا الإعذار بافي هذا ا

  العام.

مقصود بالإعذارالأولا :

سوف نقوم في هذا العنصر بتحدید المضمون العام للإعذار من خلال تبیان تعریفه وطبیعته 

.القانونیة ناهیك عن التطرق إلى بیاناته القانونیة وكذا كیفیة إعماله من الناحیة التطبیقیة 

تعریف الإعذار -1

العدل، والتي یتم تلك الورقة الرسمیة من أوراق المحضرین أو كاتب یعرف الإعذار أنه "

إصدارها من قبل الدائن حیث تنص وبشكل واضح لا لبس فیه رغبة الدائن في تنفیذ المدین 

للالتزامات الملقاة على عاتقه، وهي الطریقة المتعارف علیها لإعذار المدین، حتى أصبح من 

)117("الشائع والمتعارف علیه القول

الطبیعة القانونیة للإعذار -2

كیّف بعض الفقهاء الإنذار على أنه تصرف قانوني ، لأنه تعبیر عن إرادة الدائن ویتم 

إعلان المدین به بأخد الطرق التي حددها القانون وذلك من أجل ترتیب آثار قانونیة محددة كما أنه 

لوني عبد المجید، الإعذار في المواد المدنیة والتجاریة، طبقا للقانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة -)117(

  .08ص  ،2004، بن عكنون، 1م الإداریة، جامعة الجزائر الحقوق والعلو 
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ره " ینتج التعبیر عن الإرادة أثمن ق.م.ج على أنه 61باعتباره تعبیر عن الإرادة فنصت المادة 

في الوقت الذي یتصل فیه ،یعلم من وجه إلیه ویعتبر وصول التعبیر قرینة على العلم بهم الم 

.)118(یقم الدلیل على عكس ذلك "

عذار للمدینإجراءات توجیه الإ-3

نص المشرع الجزائري على السبل القانونیة التي تسمح للمدین بإعذار مدینه من خلال 

"..... ویجوز أن یتم الإنذار عن طریق البرید من ق.م.ج التي تنص 180أحكام نص المادة 

على الوجه المبین في هذا القانون كما یجوز أن یكون على إتفاق یقضي بأن یكون المدین 

".)119(رجل دون الحاجة إلى أي إجراء أخمعذر بمجرد حلول الأ

یفهم من خلال صیغة هذا النص أن المشرع الجزائري منح المدین سلطة إعذار مدینه 

طریق رسالة مضمونة مع علم الوصول، بمعني إرسال الإعذار من طرف نبطریقتین إما ع

،وعلم الوصول الدائن إلى المدین عن طریق البرید بواسطة رسالة مضمونه مع علم الوصول 

هنا یؤكد توصل المدین بالإعذار وعلى أساس یحسب تاریخ تأخر المدین في تنفیذ 

.)120(التزامه

كما یمكن أن یكون بموجب إتفاق مسبق بین الدائن والمدین یقضي بأن یكون المدین معذر 

بمجرد حلول أجل تنفیذ الإلتزام.

أعلاه تبین لنا نیة 180نص المادة الجدیر بالذكر أن صیغة الجواز المستعملة في أحكام

المشرع الجزائري في فتح المجال للدائن في إعذار مدینه دون أن یقیده بطریقة أخرى، ونتیجة لذلك 

من قانون 12طریقة المثلى لإعذار المدین تكون أمام محضر قضائي بموجب أحكام المادة الف

عن في محاضره إلا بالتزویر.المنظم لمهنة المحضر القضائي الذي لا یمكن الط06-03

، المتضمن ق.م.ج، مرجع سابق.58-75من الأمر 61المادة -)118(
مرجع نفسه.من 180المادة )119(
.13لوني عبد المجید، مرجع سابق، ص )120(
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وبالتالي فإن تبلیغ الإنذار الذي یقوم المحضر القضائي له حجیة قطعیة أمام القضاء،

المحضر الذي یعتبر معیار موضوعي لتحدید تاریخ بدایة استلامخاصة في ما یخص تاریخ 

قید العریضة أمام الجهات القضائیة.آجالحساب 

البیانات الواجب ذكرها في الإعذار -4

لم ینص المشرع الجزائري على أحكام خاصة تبین العناصر الجوهریة الواجب ذكرها في 

أحكام القانون المدني وقانون الإجراءات المدنیة یتبین لنا أن بیانات باستقراءالإعذار،إلا أن 

الوسیلة المتبعة في هذا الإجراء.اختلافالإعذار تختلف حسب 

فیجب أن یتضمن الإعذار تاریخ إرساله على وجه الثبوت  مما یمكن للقاضي أن یقدر إن كان 

)121(.المدین قد نفذ التزام في أجله بعد إعذاره ،وبالتالي یقرر الدائن حقه في التعویض عن التأخیر

، فشرط أن یكون التزامهناهیك عن وجوبیة التعبیر عن إرادة الدائن في قیام المدین بتنفیذ 

مكتوبا لیتبن الواقعة المراد إعذار المدین بشأنها وهي المراد إثباتها نظر الدعوى ، ولا یشترط في 

شرط التوقیع لتحقیق ، أما ا حدد فكل عبارة مكتوبة تؤدي المعنى المرادكتابة شكل معین أو نوع م

صاحب التوقیع وهو  إلىفهو أساسي في المحرر العرفي لأنه هو الذي ینسب ما دون في المحرر 

.)122(الذي یعطي الإعذار قوة الإثبات

أما في حالة توجیه الإعذار عن طریق محضر قضائي فیجب أن یتوفر محضر الإعذار 

المحضر، موضوع استلامتاریخ الطالب والمطلوب ضده، اسمعلى مجموعة من البیانات أهمها 

الاستغناء عنه ونتیجة لذلك یمكن مكتبه، أما شرط الأجل فیمكن اسم المحضر وعنوانمحضر، ال

تعجالیة.سون أن یمنح له أجل في الحالات الإئن إعذار مدینه دللدا

.27لواني عبد المجید ، مرجع سابق ، -)121(
د.ط، التعدیلات،ثبات في التشریع الجزائري ووفق أخر ز في الطرق المدنیة للإجمحمد زهدور ، المو -)122(

 . 33 ص،1991د.م.ن،
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تعلق الإعذار بالنظام العام ثانیا: مدى

التعویض إلا بعد إعذار المدین مالم یوجد " لا یستحقمن ق.م.ج على أنه 179نصت المادة 

.)123(نص مخالف لذلك "

أخل بأحد إلتزاماته مسألة لمادة أن مسألة إعذار المدین اداا یستفاد من عبارات هذه

180جوهریة یترتب عنها البطلان، وبالتالي یتعین على الدائن إعذار طبقا لما ورد في نص المادة 

" من الثابت قانونا أن الذي جاء 206796من ق.م.ج وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها 

ا في القرار المطعون فیه أن طلب التعویض لا یستحق إلا بعد إعذار المدین، ولما تبین لن

180الطاعن أثار دفعا بأن المطعون ضدها لم تقم بتوجیه إعذار مسبق له كما تشترطه المادة 

ذا الدفع وعدم مناقشته فإنهم أخطؤوا مما ینبغي قضاة الموضوع همن ق.م.ج، وبتجاهل

.)124(".نقض القرار المطعون فیهالتصریح ب

انعقادوعلیه فإن إعذار المدین من الإجراءات الجوهریة التي یجب مباشرتها قبل 

لیس من الخصومة المدنیة تحت طائلة بطلان هذه الأخیرة شكلا،  إلا أن الدفع بعد إعذار المدین

تجیز  ةفي جملتها الأخیر 180النظام العام ولا یحق للقاضي إثارته من تلقاء نفسه ، كما أن المادة 

یكون هناك اتفاق یقضي أن یكون المدین معذرا بمجرد حلول الأجل دلالة على انه لیس من  أن

.)125(النظام العام 

، المتضمن ق.م.ج، مرجع سابق.58-75من الأمر 179المادة -)123(
،المجلة القضائیة 2000-01-12، المؤرخ في 206796رقم ،الغرفة المدنیة ،صادر عن المحكمة العلیا قرار   )124(

  .113 - 110 ص، ص 2001لسنة ، 1،عدد 
.13مرجع سابق ، ص لواني عبد المجید ، -)125(
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المطلب الثاني

الدعوى كوسیلة قضائیة لطلب حمایة الحقافتتاحعریضة 

الخصومة بشأنها بین الطرفین المتنازعین، ومنح القضاء وانعقادقیام الدعوى المدنیة إن   

سلطة الفصل في موضوع النزاع یتطلب توفر عدة عناصر قد تضمنها ق.إ.م.إ، أهمها عنصر 

الدعوى، أو عریضة الدخول في الخصام أمام القضاء، وكذا افتتاحإقامة الدعوى بموجب عریضة 

فه بالحضور إلى الجلسة،لممارسة حقه في الدفاع عنصر تبلیغها إلى المدعى علیه ناهیك عن تكلی

افتتاحعن مصالحه المشروعة، ومن هنا یتعین علینا الحدیث أولا إبراز شكل ومضمون عریضة 

.( الفرع الثاني)ات القضائیة المختصةإجراءات قیدها أمام الجهوثانیا إلى(الفرع الأول)،الدعوى 

الفرع الأول

  الدعوى  افتتاحشكل ومضمون عریضة 

أوجب لذلك  القضائیةللخصومة ةصر المحركاالعنمن عریضة افتتاح الدعوى تعتبر 

، فمن خلال حمایة للحق المتنازع فیهاحترام قواعد موضوعیة مسبقا یتوقف علیها قبولهاالمشرع 

العریضة یتضح موضوع الطلب وأطراف الخصومة وكذلك الوثائق التي تأسست علیها الطلبات.

المشرع الجزائري الأحكام المتعلقة بشكل ومضمون العریضة من خلال أحكام المواد عالج 

من ق.إ.م.إ، لذلك سوف نحاول في هذا الفرع البحث في كل مادة على حدا. 15و  14
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  الدعوى  افتتاحأولا : شكل عریضة 

مة "ترفع الدعوى أمام المحكمن ق.إ.م.إ على 14نص المشرع الجزائري في المادة 

بعریضة مكتوبة ،موقعة ومؤرخة تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكیله أو محامیه،بعدد 

)126(من النسخ یساوي عدد الأطراف "   

أن إقامة الدعوى المدنیة أمام القضاء توجب عبارات هذا النص استقراءیستفاد من خلال 

ومؤرخة.. تودع بأمانة الضبط، سواء وموقعة، أن ترفع أمام المحكمة المختصة بعریضة مكتوبة

من قبل المدعى شخصیا، أو من وكیله، أو محامیه، وتكون مرفقة بعدد من النسخ یساوي عدد 

.)127(الأطراف المختصمین الوارد ذكرهم في العریضة

الجدیر بالذكر أن تخلف أحد الشروط الواردة أعلاه یؤدي إلى بطلان العریضة وعدم قبولها 

كلما قدم المدعى علیه دفعا من ق.إ.م.إ، هذا 15إلى أحكام نص المادة استناداشكلا كأصل عام 

بعدم القبول شكلا وذلك لوجود النص على عدم القبول.

أو من التوقیع فإننا نعتقد أن ذلك یمكن تداركه بإكمال ،كانت خالیة من التاریخإلا انه إذا 

النقص لأنه لا یوجد نص بالبطلان أو بعدم القبول، ولأن إغفال ذلك سهوا أو جهلا لا یؤثر على 

.مجرى الدعوى ولا على موضوعها

الدعوى القضائیة افتتاحثانیا  مضمون عریضة 

من 15تطرق المشرع الجزائري إلى مضمون العریضة من خلال أحكام نص المادة 

بأنه لكي تكون عریضة الدخول إلى الخصام أو عریضة افتتاح هذه المادة أفادتق.إ.م. والتي 

، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08من القانون 14المادة  -)126(
التوزیع و  ، دار هومة للطباعة والنشر4ط مدنیة والإداریة ، مسعودي عبد االله ، الوجیز في شرح قانون الإجراءات ال-)127(

  . 16ص  ،2012، الجزائر ،
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البیانات المذكورة أعلاه تحت طائلة البطلان الدعوى مقبولة شكلا یجب أن تشتمل أو تتضمن 

ساطة وباختصار هو أن عریضة افتتاح الدعوى یجب أن تتضمن وتشتمل ومعنى هذا الكلام بب،

)128(.على كل هذه البیانات مجتمعة

ونص ،قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قد ألزم المدعى بمراعاتها واحترامهاوعلیه فإن 

بموجب دفع یثیره شكلاالقبول على أن تخلـف أحد أو بعض هذه البیانات سیؤدي حتما إلى عدم

أن هذا الدفع متعلق بالنظام المحكمة من تلقاء نفسها مما یوحي إما صاحب المصلحة أو

.)129(العام

والإداریة لا تنص  ةمن قانون الإجراءات المدنی15كانت المادة الجدیر بالذكر أنه إن 

صراحة على بطلان عریضة افتتاح الدعوى التي لا تشتمل على العناصر والبیانات التي یتطلبها 

واكتفت بذكر عبارة یجب أن تتضمن هذه البیانات تحت طائلة عدم قبولها شكلا، فإننا ،القانون

اغتها بعبارة یمكن أن نستنتج من ذلك أن هذه المادة قد جاءت بصیغة الأمر حین بدأت صی

ولذلك فإن الدفع بعدم قبول ،وأن صیاغة النص بصیغة الأمر تفید حتما أنها من النظام العام،یجب

عریضة افتتاح الدعوى شكلا یمكن إثارته من المدعى علیه خلال كل مراحل إجراءات الدعوى أمام 

المحكمة. 

الدعوى ، تحت طائلة عدم قبولها شكلا ، افتتاحأن تتضمن عریضة " یجبمن ق.إ.م.إ.15المادة تنص -)128(

:الآتیةالبیانات 

.الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى-1

.اسم ولقب المدعي و موطنه-2

.فإن لم یكن له موطن معلوم ،فآخر موطن له،اسم ولقب وموطن المدعي علیه-3

.المعنوي،ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقيالإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص -4

.عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى -5

، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع 09-08أنظر القانون ."،إلى المستندات و الوثائق المؤیدة للدعوى الاقتضاءالإشارة عند -6

سابق.
نظریة الخصومة في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ختال ریمة ،حمداوى وهیبة ،-)129(

  . 45 ص،2017كلیة حقوق، جامعة بجایة ، سنة القانون الخاص ،في حقوق ،
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ع وبعدم قبول العریضة إذا تحققت المحكمة من سلامة الدفع وصحته قضت بقبول الدفأما 

من ثم الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم وجود عریضة افتتاح الدعوى صالحة لانعقاد ،شكلا

.الخصومة

الدعوى لیس بالخطأ افتتاحأطراف الخصومة بشكل خاطئ في عریضة اسمإلا أنه كتابة 

أخرى لتصحیح هذا من خلال منح المشرع طریقة )130(الجوهري ولا ینتج عنه رفض الدعوى شكلا

هذا الخطأ دون بطلان إجراءات الدعوى الأصلیة وهي عریضة تصحیح الخطأ المادي.

الفرع الثاني

الدعوى أمام الجهة القضائیة المختصةافتتاحقید عریضة 

تعتبر مرحلة قید العریضة من أهم المراحل الإجرائیة التي تمر على الدعوى القضائیة 

16أحكام المواد شرع أساسا لحمایة الحق المتنازع فیه، بموجب لما لها من مبادئ كرسها الم

هذا ما یدفعنا إلى تخصیص هذا الفرع لتناول مضمون قید العریضة أمام من ق.إ.م.إ. 17و

الجهات القضائیة المختصة من خلال التطرق إلى إجراءات قیدها من جهة وإلى حالات إشهارها 

أمام المحافظة العقاریة كإجراء خاص من جهة أخرى.

عریضة أمام الجهة القضائیة.القید إجراءات أولا: 

افتتاحوالتي تنعقد الدعوى بإیداع عریضة )131(من ق.إ.م.إ 16نص علیها في المادة 

الدعوى أمام أمین ضبط المحكمة المختصة سواء كانت المحكمة العادیة أو الإداریة ، بمجرد 

إیداعها وتسجلیها في سجل قید الدعاوى وفقا لترتیب ورودها ، ومع بیان أسماء وألقاب الخصوم 

،ورقم القضیة وتاریخ الجلسة ، ویقوم أمین الضبط بتسجیل على كل نسخ العرائض المقدمة والتي 

2008فیفري23مؤرخ في 09-08قانون رقم :بربارة عبد الرحمان ،شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة -)130(

  .55-54ص ص  ،2011،الجزائرمنشورات بغداوي،، 3ط  
، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08القانون من 16المادة -)131(
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الخصور غالبا تكون بعدد الأطراف ، ویقدمها للمدعي بغرض تكلیف المدعي علیه رسمیا ب

)132(غه من طرف محضر قضائي .یلللجلسة، وذلك عن طریق تب

یوما على الأقل بین تاریخ التكلیف بالحضور 20ویتعین على أمین الضبط مراعاة مهلة 

مالم ینص القانون على خلاف ذلك ، ویمدد والتاریخ المحدد لأول جلسة ،تاریخ تسجیل الدعوى )(

أشهر إذا كان المدعى علیه المكلف بالحضور 03هذا الأجل أمام جمیع الجهات القضائیة إلى 

)133(.من ق.إ.م.إ146/4مقیما في الخارج مانصت علیه المادة 

" لا علي انهمن ق.إ.م.إ17/01وكما یقوم المدعي بدفع الرسوم ما نصت علیه المادة 

)134(تقید العریضة إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونیا، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك ".

بحیث علي المدعي أن یتقید بالدفع الرسوم اللازمة المحددة قانونا ، ما لم یستفد من المساعدة 

القضائیة وعلى أمین الضبط المكلف بتسجیل التحقق من وجود وصل إثبات دفع الرسم قبل تقیید 

)135(العریضة ،وفي حال عدم تسدید الرسوم فإن المحكمة تحكم عدم قبول الدعوى شكلا 

  الدعوى  افتتاحعریضة حالات إشهارثانیا :

" یجب إشهار عریضة رفع على أنه من ق.إ.م.إ 17/3نص علیها المشرع في المادة 

الدعوى المحافظة العقاریة ،إذا تعلقت بعقار و/ أو حق عیني عقاري مشهر طبقا للقانون ، 

شكلا،ما لم یثبت وتقدیمها في أول جلسة ینادي فیها على القضیة ، تحت طائلة عدم قبولها 

)136(إیداعها للإشهار ".

57مرجع سابق، ص بربارة عبد الرحمان، -)132(
، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08القانون من 146المادة -)133(
المرجع نفسه.، 17/1المادة -)134(
.47ختال ریمة ، حمداوي وهیبة ، مرجع سابق ، ص -)135(
، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08القانون 17/3المادة -)136(
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فالمشرع  أوجب شهر عریضة إفتتاح الدعوى ، سواء إذا كان النزاع متعلق بالعقار أو حق 

عیني عقاري بإجراء شهر لدى المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا ، وجعل من تخلفها  رفض 

.الدعوى شكلا

علي الأقل تقدیم ما ول جلسة ینادي فیها ، أو ومن ضرورة تقدیم السند المثبت للإشهار في أ

ها بالمحافظة العقاریة قصد إشهارها ، ویثبت إشهار عریضة افتتاح الدعوى إما دعیثبت أنه أو 

بواسطة إشهاد من المحافظ العقاري المختص إقلیمیا أو بواسطة تأشیرة الإشهار والتي توضع أسفل 

هذا النص جعل من شهر العریضة قید على رفع العریضة أو على ظهرها ، فالمشرع من خلال 

.)137(الدعوى

ثالثا : التوسیع من دائرة إشهار العرائض 

من ق.إ.م.إ ،حدا للجدل حول شرط 17وضع تدخل المشرع بموجب مضمون المادة 

إشهار عریضة افتتاح الدعوى بالنسبة للعقود المتعلقة بعقار ،أو حق عیني عقاري مشهر طبقا 

،الذي اشترط شهر العریضة )138(147-08أنه بصدور المرسوم التنفیذي رقم للقانون ،غیر

بالنسبة للمنازعات الناجمة عن عملیات التحقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیة ،وأعید إحیاء الجدل 

نلاخط الأتي : 147-08من خلال صیاغة مواد المرسوم التنفیذي رقم 

المدنیة الإجراءات: یعتمد قانون تشریع العامعدم الإنسجام مع الإصطلاح المكرس في ال

تعبیرا قانونیا موحدا وقت الحدیث عن قید الدعوى "عریضة افتتاح الدعوى "في والإداریة

حین جاءت صیاغة مواد المرسوم التنفیذي لتعید استعمال ماهو مكرس في قانون 

الإجراءات المدنیة "العریضة الافتتاحیة "مع النص التنظیمي جاء بعد صدور القانون مما 

مجلة الأستاذ الباحث شهر عریضة الدعاوى العقاریة في التشریع الجزائري ، سراتي العیاشي ، سعودي بادیس ،-)137(

، كلیة الحقوق القانونیة والسیاسیة ،جامعة العربي بن مهیدي،أم 02،العدد 04لمجلد ا والسیاسیة ،للدراسات القانونیة 

  . 2086ص، 2019سنة البواقي ،
، یتعلق بعملیات التحقیق العقاري وتسلیم سندات 2008ماي 19، مؤرخ في 147-08مرسوم تنفیذي رقم -)138(

.2008ماي 19صادر في ، ال2008لسنة ،26الملكیة ،ج.ر.ج.ج عدد 
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صوص ویضرب الأسباب المؤدیة إلى صدور القانون یفید غیاب التنسیق أثناء إعداد الن

)139(الجدید منها توحید المصطلحات .

یتم إشهار عریضة افتتاح الدعوى في حال ستحداث شرط وسع من مجال إشتراط الشهرإ :

یام على الأكثر التي تلي نهایة المدة القانونیة أ) 8رفعت الدعوى خلال الثمانیة (ما إذا

،إذ یقوم المحقق العقاري )140(147-08من المرسوم التنفیذي رقم 16المذكورة في المادة 

إذا باءت محاولة الصلح بالفشل ،بتحریر محضر  بعدم الصلح یسلمه للأطراف ولمن قدم 

) لرفع دعوى قضائیة أمام الجهات 2الاحتجاج أو الإعتراض أجلا مدته شهران (

)141(.المختصة

المبحث الثاني 

الخصومة انعقادبعد القضائیةإجراءات ممارسة الدعوى 

الدعوى القضائیة أمام أمانة ضبط المحكمة المختصة فإنه یترتب افتتاحبمجرد قید عریضة 

القانونیة منها إنشاء مركز إجرائي جدید یختلف عن المركز القانوني الآثارهناك مجموعة من 

المستعملةالاجراءاتمجموعة"الموضوعي ألا وهو میلاد الخصومة القضائیة التي تعرف بأنها 

 او الموضوع في بالفصلوقت انتهائها الى القضائیةبالمطالبةالخصومةافتتاح وقت من

منسلسلة وهي ، الدعوى مباشرة عن الناشئةالحالة"نهاأكما عرفت ،سبب"بايانقضائها

 الى اللجوءقبلتبدءالخصومةالحالاتبعض وفي ومكانیازمنیاالمتتابعةالاعمال الاجرائیة

")142(بالاخلاءاجراءات التنبیهمثلاالقضاء

  . 63صبربارة عبد الرحمن ،مرجع سابق ،-)139(
مرجع العقاري وتسلیم سندات الملكیة، ق، المتعلق بعملیات التحقی147-08من المرسوم التنفیذي رقم 16المادة -)140(

سابق.
.64بربارة عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص -)141(
مجلة الحقوق والعلوم فرحات فاطمة الزهراء، الخصومة القضائیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، -)142(

.39، ص 2020، جویلیة  02عدد  ،لیة الحقوق، جامعة الجزائر ،  كالسیاسیة
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والمبادئ غایتها حمایة الحق عموماتقوم على مجموعة من الإجراءاتلذلك فإن الخصومة 

من طرف القاضي الذي هو ملزم بالإشراف علیها ،تتجسد في أشكال محددة ینبغي احترامها قانونا

وكذلك الخصوم الذین هم ملزمون باحترام مبدأ المواجهة بینهم ولذلك ،إلى غایة آخر مرحلة فیها

بصدور حكم نقضاءهاان تتابع إجراءات الدعوى إلى حین فإن القاعدة العامة المتعارف علیها هو أ

.منهي لها من قبل القاضي وهو الطریق المألوف لإنهاء جمیع المنازعات بین الأفراد

الخصومة كوسیلة لحمایة انعقادوللفصل أكثر في موضوع إجراءات ممارسة الدعوى بعد 

( المطلب الأول)،الخصومةانعقادللممارسة الدعوى بعد الحق سوف نعالج الإجراءات التكمیلیة 

( المطلب الثاني).الخصومة انعقادللدعوى بعد بعد ذلك إلى الإجراءات التحقیقةلنعرج

المطلب الأول

الدعوى كوسیلة لحمایة الحقلممارسة التكمیلیة جراءات  الإ 

الجهات القضائیة المختصة  تأتي مرحلة أخرىأمامبعد قید عریضة إفتتاح الدعوى 

، حیث ،تتمثل في مباشرة إجراءات تبلیغ الخصوم  لا تقل أهمیة عنها تكمیلیة لإجراءات الدعوى

یقصد بالتبلیغ الرسمي "من ق.إ.م.إ بأنه: 406ادة المعرف التبلیغ الرسمي بموجب أحكام نص 

،التبلیغ الذي یتم بموجب محضر یعده المحضر القضائي. 

التبلیغ الرسمي للعقود القضائیة بعقد قضائي أو عقد غیر قضائي أو أمر أو حكم یتمیمكن أن

")143(أو قرار.

والإجراءات الجوهریة المكرسة قانونا لحمایة الحقوق ولما إعتبرنا أن التبلیغ الرسمي من 

المتنازع علیها لتجسید مبادئ المحاكمة العادلة بشكل عام فقد خصصنا هذا المطلب لمعالجة 

تحدید المقصود من التبلیغات الرسمیة            موضوع التبلیغات الرسمیة من خلال التطرق إلى 

( الفرع الثاني).إجراءات التبلیغ الرسمي، لنعرج بعد ذلك إلى ( الفرع الأول)

.، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق09-08من قانون 406المادة -)143(
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الفرع الأول

بالتبلیغات الرسمیة المقصود 

یعتبر التبلیغ الرسمي الإجراء القضائي والوسیلة الرسمیة التي یبلغ فیها الخصم الطرف 

الأخر بالواقعة معینة ، وذلك بتسلیمه صورة من ورقة بالطریق الذي حدده القانون ، كما یسمح 

التأكد من أن الشخص أو الأشخاص المعینین قد أخذوا علما بالقرار أو الإجراء المتخذتبلیغ ب

.)144(تجسید لمبدأ الوجاهیةحمایة لحقوقهم من الضیاع 

أولا: تعریف التبلیغ

ذالك "الإجراء الذي یتم بموجب محضر یحرره المحضر القضائي یقصد بالتبلیغ الرسمي 

التبلیغ الرسمي بعقد قضائي كلأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن المختص، ویمكن أن یتعلق 

"145الجهات القضائیة المختصة أو عقد غیر قضائي

ثانیا: خصائص التبلیغ الرسمي

أنها تصدر  ىقاعدة قانونیة هي الرسمیة بمعنعام على  بشكلتستند الإجراءات القانونیة 

، وبالتالي فهذه القاعدة تنطبق حدده القانون لتحریرهالشكل الذي،وكما یجب إتباع اةمن جهة رسمی

أساسا على إجراءات التبلیغ فمن ممیزاتها وجوبیة توفر  الشكلیة، والرسمیة، وكذا تكافئ الفرص. 

ورقة شكلیة) ال1

تتمیز أوراق التبلیغ الرسمي بالشكلیة بمعني أنها یجب أن تثبت بالكتابة وأن یراعي في 

تحریرها الأوضاع التي قررها القانون ، وأن تشمل على البیانات التي أوجبها القانون لصحتها ،ویتم 

المادة تحریرها باللغة العربیة كونها اللغة الرسمیة وأن تتضمن على البیانات التي ذكرت في نص 

بالمجلة الأكادیمیة قبایلي طیب ،"التبلیغ الرسمي في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة "، مقال منشور -)144(

تصدر عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة عبد الرحمان میرة ، ،للبحث القانوني ،مجلة سداسیة متخصصة محكمة

.166، ص2015، 02،عدد 12المجلد ،بجایة
.43رحات فاطة الزهراء مرجع سابق، ص ف - )145(
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من ق.إ.م.إ لصحته فكل بیان یرمي إلي تحقیق غایة معینة و بالرغم من أهمیة الشكلیة في 407

الإجراءات القضائیة إلا أنه لا یجب المبالغة في هذه الشكلیات حتى لا تصبح الشكلیة مجرد 

.)146(عراقیل تحول دون خصم الدعوى

ورقة رسمیة )2

یغ هي الصفة الرسمیة بمعني أنها صادرة عن جهة من الخصائص التي یتسم بها التبل

.)147(رسمیة ولها قوة الشيء المقضي فیه ، ولا یجوز حجیتها إلا بطریق الطعن بالتزویر

یقوم بتحریر هذه الورقة المحضرون القضائیون ،إذ لا یمكن اعتبار الورقة سندا رسمیا إذا 

لم تحرر من طرف موظف تعینه الدولة للقیام بذلك بمراعاة الأوضاع القانونیة في إصدار السند 

،فهي سندات ذات حجیة لمواجهة الخصم ،ولا یجوز تكذیبها إلا بالإدعاء بالتزویر وإذا إدعى 

بلغ إلیه بوجود تزویر فعلیه إثبات ذلك بدلائل و قرائن قویة من شأنها أن تؤدي لإقناع المحكمة الم

)148(.

  تمبدأ تكافؤ البیانا)3

من ق.إ.م.إ على مجموعة من البیانات الواجب 407نص المشرع الجزائري في المادة 

توافرها في ورقة التبلیغ ، والتي نصت على انه :

ضر التبلیغ الرسمي في أصله ونسخه البیانات الأتیة :" یجب أن یتضمن مح

اسم ولقب  المحضر القضائي وعنوانه المهني وتوقیعه وختمه ،-

تاریخ التبلیغ بالحروف وساعته ،-

لیندة ، التبلیغ الرسمي في المواد المدنیة ،مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون  يطیبمین ،یسسحبان-)146(

  . 15- 14ص ، ص2017بجایة ،الشامل ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ،
2003الإسكندریة ،دار الكتب القانونیة ،ط ، .د، 1ج  موسوعة المرافعات المدنیة والتجاریة ،طلبة،أنور -)147(

.136-135،ص.ص 
  . 16-15ص مرجع سابق ،ص طیبي لیندة ،سمین ،یسحبان-)148(
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اسم ولقب طالب التبلیغ و موطنه ،-

ممثله إذا كان طالب التبلیغ شخصیا معنویا ،تذكر تسمیته وطبیعته ومقره الاجتماعي وصفة -

القانوني أو الاتفاقي ،

اسم ولقب وموطن الشخص الذي تقلى التبلیغ ،وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي یشار الى -

طبیعته وتسمیته ومقره الاجتماعي واسم ولقب وصفة الشخص الذي تلقى التبلیغ الرسمي ،

تاریخ إصدارها توقیع الشخص الذي تلقي التبلیغ وبیان الوثیقة التي تثبت هویته ورقمها و-

،وإذا تعذر على المبلغ له التوقیع على المحضر ،یجب علیه وضع بصمته ،

الإشارة إلى تسلیم الوثیقة موضوع التبلیغ الرسمي إلى المبلغ له ، وإذا لم یتضمن محضر -

أو التبلیغ الرسمي البیانات إلیها أعلاه ،یجوز للمطلوب تبلیغه الدفع ببطلانه قبل إثارته لأي دفع 

.)149(دفاع "

الخصومة مع حالة إمكانیة ورود الأمر بإجراء انعقادتتصادف إجراءات ممارسة الدعوى بعد 

التحقیق بین الأطراف وشهودهم حول واقعة معینة من وقائع الإدعاء،وعند تحدید تاریخ

استدعاءجلسة التحقیق المأمور به من طرف المحكمة ،یقوم أحد أطراف الدعوى بتبلیغ 

.لإعلام الطرف الخصم بهذا التاریخ بواسطة المحضر القضائي

الخصومة ،هدفه انعقادبعد حتىهكذا یبدو أن للتبلیغ دور هام في ممارسة إجراءات الدعوى 

في موضوع النزاع صدور حكم إلىهو السعي في مباشرة الدعوى للوصول بإجراءاتها 

یتصدى لحمایة الحق المطالب بحمایته .

، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08قانون 407المادة -)149(



الفصل الثاني                              الإطار الإجرائي للدعوى كوسیلة لحمایة الحق

70

رع الثانيالف

إجراءات التبلیغ

نظم المشرع الجزائري إجراءات التبلیغ الرسمي التي یقوم بها المحضر القضائي أو أحد 

مساعدیه المحلفین، من خلال تجسید وجوبیة توفر مجموعة من المبادئ والشروط القانونیة تحت 

.الحالاتطائلة بطلان المحضر أو حتى المتابعة الجزائیة للقائم بالتبلیغ في بعض

ولا : طرق التبلیغ الرسمي أ

لا یتدرع أو یتحجج الطرف الآخر من حتىإن عملیة التبلیغ تخضع لإجراءات معینة 

:)150(وسائل للتبلیغ منهاإیجادالخصومة بعدم العلم وعلیه فالمشرع حدد طرق مختلفة رغبة في 

تبلیغ الشخص الطبیعي )1

من  408 ةالتبلیغ الرسمي شخصیا في نص المادلقد أقر المشرع الجزائري بأن یكون 

،كما تعد التبلیغات الرسمیة المُسلمة إلى الوكیل صحیحة وهذا في حالة تعیین )151(ق.إ.م.إ 

)152(من ق.إ.م.إ 409الخصوم وكیلا عنه ،وهذا ما نصت به المادة 

قد یتعذر على المحضرین القضائیین التبلیغ الرسمي للشخص ذاته، لذلك نجد أن المشرع 

الجزائري قد وضع بدائل نجد من منها التبلیغ الذي یتم في موطنه الأصلي أو في موطنه المختار، 

)154(من ق.إ.م.إ .410عملا بمقتضیات المادة )153(ویعتبر مثل هذا التبلیغ تبلیغا صحیحا 

القضائي في الجزائر ، د.ط ،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع ،الجزائر صلاحیات المحضر جیلالي محمد ،-)150(

  . 405ص  ،2016،
، المتضمن، ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08الأمر 408أنظر المادة -)151(
مرجع نفسه.ال، 409أنظر المادة -)152(
.29لیندة، مرجع سابق، صبيطیسمین ،یسحبان)153(
، مرجع سابق.، المتضمن ق.إ.م.إ.09-08من الأمر 410المادة -)154(
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للتبلیغ وهي التبلیغ عن طریق  ىمن ق.إ.م.إ على طریقة أخر  411 ةأشارت المادكما 

، في حالة رفض المطلوب تبلیغه التوقیع والإستلام البرید الذي یعتبر استثناءا عن القاعدة العامة

.)155(على المحضر

تبلیغ الشخص المعنوي)2

الشخصیة وفق شروط تؤهله ة یمنحها القانون هذه المعنوي هو كل مؤسسة أو إدار الشخص

50،وهذا الشخص بدوره یتمتع بحق التقاضي كالشخص الطبیعي طبقا لنص مادة )156(إلى ذلك

.)157(من ق.م.ج 

 ىنها، فالضروریات العملیة أدت  إلتعد فكرة الشخص المعنوي فكرة ضروریة لا یستغني ع

أشخاص اعتباریة خاصة ، ظهور الأشخاص الاعتباریة التي تتنوع بین أشخاص اعتباریة عامة و

.)158(بإختلاف بینهما من المنطق إختلاف طریقة تبلیغ كل منهما 

العامة الاعتباریةتبلیغ الأشخاص  -أ

لإتمام عملیة تبلیغ الشخص المعنوي یتطلب وجود شخص طبیعي یتولى تسلیم محضر 

التبلیغ من طرف الممثل القانوني أو الإتفاقي لهذا الشخص أو أي شخص تم تعیینه لهذا الغرض 

، ویتم التبلیغ الموجه للإدارات )159(فقرة ثانیة من ق.إ.م.إ 408، وهذا ما قضت به نص المادة 

قلیمیة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة ، إلى الممثلین المعینین لهذا والجماعات الإ

الغرض ، ویكون ذلك بمقره هذه الإدارة ،وإذا كان الشخص المعنوي في حالة تصفیة فیوجه 

والتوقیع على المحضر ،یحرر المحضر الاستلامالتبلیغ إلى المصفي في حالة رفض هذا الأخیر 

، مرجع سابق.، المتضمن ق.إ.م.إ.09-08من الأمر ،411المادة -)155(
للنشر ،  ةدار الجامعة الجدیدد.ط، أحمد هندي ،الإعلان  القضائي بین الواقع والمنطق في التنظیم القانوني ،-)156(

.311،ص 1999الإسكندریة ،
، المتضمن ق.م.ج، مرجع سابق.58-75من الأمر 50المادة -)157(
.40-39طیبي لیندة ، مرجع سابق ،ص ص سحبان یسمین ،-)158(
، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08من قانون 408المادة -)159(
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ضمن الإجراءات التي قام بها ، ویتم التبلیغ هنا بتعلیق نسخة منه على لوحة القضائي محضرا یت

.)160(الإعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدیة التي بها موطن الشخص المعنوي 

  ةتبلیغ الأشخاص الإعتباریة الخاص- ب

یقصد بالأشخاص الإعتباریة الخاصة الشركات التجاریة والمدنیة و الجمعیات و المؤسسات 

.)161(الخاصة والتي تكون وطنیة أو أجنبیة

إن إجراءات تبلیغ الشخص الإعتباري الخاص یتم  بمایلي: 

 حالة وجود مركز إدارة الشخص الإعتباري الخاص فیتم تسلیم الأوراق القضائیة إلى

الشخص الإعتباري الخاص في مركز إدارة الشخص المعنوي الخاص ،وهذا طبقا لنص 

:" الشركات التي یكون مركزها الرئیسي في الخارج من ق.م.جالخامسةفقرة  50المادة 

.)162(ولها نشاط في الجزائر یعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر  "

 إذا غیرت الشركة مركز إدارتها أثناء سیر الدعوى ،فیجب علیها إخبار خصمها بمركزها

،وإذا كان لهذه الشركة فرع فیجب أن ترفع الجدید ،وإلا صح تبلیغها في المركز القدیم 

الدعوى أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها هذا الفرع ، وعلى المحضر القضائي 

تسلیم صورة ورقة التبلیغ في مركز إدارة الشخص المعنوي إلى ممثله القانوني أو في مقام 

إثباته لصفته في الإستلام السكرتیر الشركة والذي یوقع على الأصل باستلام ، وذلك بعد 

، أما في حالة عدم وجود مركز إدارة الشخص الإعتباري الخاص ففي هذه الحالة تسلم )163(

صورة التبلیغ في موطن ممثله أو نائبه القانوني .

، ص 9،2007،عدد 13، مجلد مجلة المنارقیس الشراري، أنیس المنظور، التبلیغ القضائي للشركات التجاریة، -)160(

49.
.291فیلالي علي، مرجع سابق، ص -)161(
، المتضمن ق.م.ج، مرجع سابق.58-75من الأمر 50المادة -)162(
41طیبي لیندة  ، مرجع سابق ،ص سحبان یسمین ،-)163(
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 فقرة رابعة من 408المصفي ، طبقا لنص المادة   إلىإذا تم حل الشركة فإن التبلیغ یوجه

التبلیغ الرسمي الموجه إلى الشخص المعنوي في حالة تصفیة إلى "یتم ق إ.م.إ على انه 

.164المصفي "

آجال التبلیغ الرسميثانیا : 

إن للتبلیغ الرسمي أهمیة شدیدة لذا یجب ضبط عملیة التبلیغ بطریقة منطقیة لضمان أن 

یتولد قدر الإمكان بسیر الإجراءات في الخصومة بصورة جیدة ، مع تجنب أن تكون عملیة التبلیغ  

.)165(سبیلا لإفشال الدعوى أو وسیلة لركود الخصومة 

یبدأ سریانها ابتداءا من تاریخ التبلیغ الرسمي لذا وضع المشرع الجزائري آجال معینة والتي

313،ویسري هذا الأجل كذلك في حق من قام بالتبلیغ الرسمي وهذا عملا بمقتضیات نص المادة 

.)166(من ق .إ.م.إ

من ق .إ.م.إ ،یتم حساب الآجال المنصوص علیها كاملة ،وعدم 404وإعمالا بنص المادة 

الأجل المحدد للتبلیغ الرسمي ،ولا یعتدُ بأیام العطل نقضاءلایوم التبلیغ مع آخر یوم احتساب

الداخلیة ضمن هذه الآجال عند حسابها ،وتعتبر أیام عطلة بمفهوم هذا القانون أیام الأعیاد 

.)167(الرسمیة وأیام الراحة الأسبوعیة

ثالثا : آثار التبلیغ الرسمي

عند إستلام الأشخاص المبلغ لهم بالتبلیغ علیهم بالمثول أمام المحكمة وفقا لما ورد في تلك 

الورقة إلا أنه قد یتعذر على المدعي علیه الحضور إلى الجلسة ، وذلك إلى أسباب تحول دون 

، المتضمن ق.إ.م.إ ، مرجع سابق .09-08من قانون 408/4المادة -)164(
  . 15-14صمرجع سابق ، ص أحمد هندي ،-)165(
، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08من قانون 313أنظر المادة -)166(
، مرجع نفسه.404المادة -)167(
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حضوره للمثول أمام القضاء أو یتعمد الغیاب بغرض التعطیل في مسار الدعوى ،ویترتب عن هذه 

.)168(حالات آثار تتمثل في صدور حكم اعتباري حضوري وصدور حكم غیابيال

صدور حكم إعتباري حضوري )1

إذا تسلم المدعى ورقة التبلیغ وجب علیه حضور الجلسة شخصیا ،من أجل إبداء أقواله 

ه في بامه كل من المحامي أو وكیله وینو وطلباته أمام القضاء ، إلا أن هذا لا یمنع من أن یقوم مق

ر الخصم حضالقضاء ،ولكن من المستحسن أن یأمامباسمهالحضور لیدافع عنه وعن مصالحه 

.)169(في الجلسة رعایة لمصالحه واحتراما وإعمالا لمبدأ الوجاهیة تحقیقا لحق الدفاع 

وإذا قام المحضر القضائي بالتبلیغ الرسمي للتكلیف بالحضور للمدعى علیه شخصیا، 

،  اتجاهههذا الأخیر للجلسة فإن القرار أو الحكم الصادر في الدعوى یعتبر حضوریا وحضور

فإذا لم یحضر یعتبر الحكم أو القرار الصادر بشأنه حضوري اعتباري إتجاهه وهذا ما نصت علیه 

إذا تخلف المدعى علیه المكلف بالحضور شخصیا أو :"أنهامن ق إ.م.إ علي 293المادة 

")170(یة عن الحضور ،یفصل بحكم اعتباري حضوري وكیله أو محام

غیابيصدور حكم )2

الحكم الغیابي هو الذي یصدر بحق المدعى علیه في حالة غیابه عن الدعوى من أول 

من ق.إ.م.إ 292، وهذا عملا بنص المادة )171(جلسة في صدور الحكم فیها رغم تبلیغه الصحیح 

التي تنص :

أو وكیله أو محامیه، رغم صحة التكلیف بالحضور ،یفصل إذا لم یحضر المدعى علیه"

.)172(القاضي غیابیا "

منشأة المعارف ، د.ط، ودورها  في حسم الدعوى المدنیة ،ي الجرجري ، التبلیغات القضائیةفارس علي عمر عل-)168(

  . 147ص  ،2008الإسكندریة ،
.616عمر زودة ، مرجع سابق، ص -)169(
، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08قانون 293المادة -)170(
  . 617صمرجع سابق،عمر زودة، -)171(
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تجدر الإشارة إلى أنه في حالة صدور حكم غیابي بحق خصم في الدعوى سواءا كان 

صادرا عن محاكم الدرجة الأولى أو عن المجالس القضائیة أجاز المشرع الطعن في الحكم الغیابي 

)173(.القانون على خلاف ذلكبطریق المعارضة ما لم ینص

رابعا: الطعن ببطلان إجراءات التبلیغ الرسمي

من ق.إ.م.إ نجد أن المشرع قد أقر جزاء بطلان 407بالعودة إلى أحكام نص المادة 

ذلك  ( ما قبل مباشرة إجراءات التبلیغ)محضر التبلیغ الرسمي وإعادة الأطراف إلى الحالة الأصلیة

حمایة لحقوق الأطراف المتنازعة، وبالتالي فیجب على صاحب المصلحة في بطلان محضر 

التبیلغ إثارة الدفع بهذا البطلان قبل إثارته إلى أي دفع في الموضوع هذا من خلال إعتباره من 

الدفوع الشكلیة.

یها تجدر الإشارة إلى أن عدم مطابقة محضر التبلیغ الرسمي للأوضاع المنصوص عل

الاستعمالبعة الجزائیة للمحضر القضائي بجنحة/ جنایة  التزویر أو اقانونا قد تمتد إلى المت

المزور أو جنحة الغدر ....أخ، ذلك في حالة ثبوت قصده الجنائي وتوفر عناصر الخطأ المادي . 

المطلب الثاني

للدعوى كوسیلة لحمایة الحقحقیقیةالإجراءات الت

رى من الإجراءات إجراءات التبلیغ الرسمي بشكل صحیح تأتي مرحلة أخاستكمالبمجرد

لیة والموضوعیة خلال سیر القضائیة،وهي مرحلة تقدیم الدفوع الشكفي مسار الخصومة 

هذا من خلال الإعتماد على مختلف وسائل الإثبات وهذا یمتد إلى غایة صدور حكم المرفعات،و 

في الدعوى القضائیة.

، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08قانون 292المادة -)172(
.617،مرجع سابق ، ص عمر زودة-)173(
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في مرحلة مابعد صدور الحكم منح المشرع الجزائري وسیلة إجرائیة للأطراف إلا أنه حتى 

القضائیة الأحكام والقرارات أمام الجهات المتنازعة من حمایة حقوقهم  ألا وهي الطعن في

( الفرع الأول)،المختصة، وعلیه سوف نتطرف إلى إجراءات حمایة الحق في جلسة المحاكمة 

( الفرع الثاني).لنعرج بعد ذلك إلى إجراءات حمایة الحق ما بعد صدور الحكم

الفرع الأول

فعاتاخلال سیر المر إجراءات حمایة الحق 

حقوق الدفاع وحریة احتراممن المبادئ الأساسیة التي تسود مبدأ النظام القضائي ،مبدأ 

إلى القضاء بقصد الحصول على الحمایة القضائیة الالتجاءالدفاع تعني أنه إذا كان للشخص حق 

في مواجهة شخص آخر فمن حق هذا الأخیر الموجه إلیه الطلب أن یدافع عن نفسه ویبدي ما 

على مختلف وسائل الإثبات المنصوص عتمادالامن طلبات ودفوع من خلال یراه من وسائل دفاع

.علیها قانونا

عند مباشرة الدعوى الدفوع كوسیلة لحمایة الحق الطلبات و أولا: 

الدعوى وبالتالي ینبغي أن تتوافر فیهما شروط قبول لاستعمالالطلبات والدفوع وسیلتان 

المواعید والشروط التي قد یضعها المشرع لإیداع الدفوع احترامالدعوى ،إضافة إلى ضرورة 

والطلبات أثناء نظر الدعوى.

الطلبات )1

المحكمة لحمایة  إلىالإجراء الذي یتقدم به شخص ما تعریف الطلب القضائي على أنه "یمكن 

، ینقسم هذه الطلبات إلى نوعین :الطلبات الأصلیة و )174(به "الاعترافحقوقه أو حق من

الطلبات العارضة .

.55،ص مرجع السابق ،ابراهیمي محمد –)174(
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الطلبات الأصلیة-أ

هي ورقة  المقدمة إلى المحكمة وبها تنشأ الخصومة وهي غیر موجودة من قبل ،فترفع 

إلى المحكمة بورقة تمسمى "عریضة إفتتاح الدعوى "فمثلا إذا كان موضوع النزاع متعلق 

بالتعویض عن حادث عمل ،وكان العامل مؤمن فإن المدعي یلتمس من المحكمة التعویض عن 

لفترة التي توقف فیها عن العمل ، ویمكن تعدیل هذه الطلبات بتقدیم هذا الحادث مع تحدیده ل

)175(طلبات عارضة إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة بالطلبات الأصلیة .

الطلبات العارضة - ب

هي التي تبدي أثناء النظر في خصومة قائمة ویكون من شأنها تغییر نطاق الخصومة 

صل عام إلى المحكمة بإتباع الإجراءات المعتادة لرفع ،وتقدم الطلبات العارضة كأ)176(الأصلیة 

الدعوى أو بإیداعها شفاهة في الجلسة بشرط حضور الخضم الآخر .

ق .إ.م.إ ،أن المشرع لم یحدد فیها أنواع الطلبات 25كما أنه یفهم من نص المادة 

صلیة ومنه فإن العارضة بل اكتفي بقوله أنها هي تلك الطلبات التي تأتي بتعدیل الطلبات الأ

)177(الطلبات العارضة نوعان وهي طلبات إضافیة وطلبات مقابلة .

فالطلبات العارضة تنقسم بدورها إلى نوعیین وهما :

: الطلبات الإضافیة1- ب

ق. إ.م.إ على  25المادةمن  3رة الطلبات الإضافیة بموجب الفقالجزائريعرف المشرع

الطلب الذي یقدمه أحد أطراف النزاع بهدف تعدیل طلباته الأصلیة ".الطلب الإضافي":أنها

نستخلص من هذه المادة أن المشرع الجزائري أعطى لكل من المدعى والمدعي علیه الحق 

في تقدیم طلبات إضافیة تهدف إلى تعدیل الطلبات الأصلیة ، مثال أن یرفع شخص دعوى یطالب 

78مرجع سابق، ص ،بربارة عبد الرحمان-)175(
(176) - VINCENT jeam ,GUINCHard serge, Procedure civile ,27 eme Ed ,Dalloz,Paris
,2003,P169 .

.145أنور طلبة، مرجع سابق، ص -)177(
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دعوى یطالب بالفوائد هنا یكون الطلب الإضافي مكملا للطلب فیها بأصل الدین ثم أثناء نظر ال

)178(الأصلي .

الطلبات المقابلة:2- ب

على  ق. إ.م.إ 25المادةمن 4لفقرة الطلبات الإضافیة بموجب االجزائريعرف المشرع

أنها :

"الطلب المقابل هو الطلب الذي یقدمه المدعى علیه للحصول على منفعة،فضلا عن طلبه 

179"مزاعم خصمه رفض

هي طلبات عارضة تقدم من طرف المدعي علیه في مواجهة المدعي للحصول على حكم ضد 

المدعى أكثر من مجرد رفض لطلبه كما أن الطلب لا یقتصر على الدفاع فقط بل یتحول إلى 

)180(هجوم . 

الدفوع القضائیة )2

المرفوعة علیه ،وذلك  ىالدعو ستعین بها الخصم لیجیب على یقصد بالدفوع الوسائل التي ی

لتفادي مؤقتا الحكم بما طلبه خصمه ویشترط في الدفع أن یكون له صلة مباشرة بالدعوى ل

تنقسم هذه الدفوع إلى :، و )181(الأصلیة دون أن یتعرض لأصل الحق الذي یزعمه خصمه 

الدفوع الشكلیة : -أ   

الدفوع الشكلیة هي كل وسیلة من ق.إ.م.إ على أنها :" 49عرفها المشرع في نص المادة 

)182(تهدف إلى التصریح بعدم صحة الإجراءات أو انقضائها أو وقفها "

، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08قانون 25/3أنظر المادة -)178(
،المرجع نفسه25/4المادة -)179

..79بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص-)180(
.145أنور طلبة، مرجع سابق، ص -)181(
، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08قانون 49المادة -)182(



الفصل الثاني                              الإطار الإجرائي للدعوى كوسیلة لحمایة الحق

79

یفهم من التعریف أن الدفوع الشكلیة هي وسیلة  تثار للطعن في صحة إجراءات 

الخصومة كلها أو جزء منها ،بهدف تفادي الحكم فیها مؤقتا دون أن یمس لأصل الحق ، ومن 

یثیر المدعى علیه عدم اختصاص المحكمة أو بطلان التكلیف بالحضور الموجه له فتعتبر الدفوع 

)183(ق في إجراءات الخضومة دون مناقشة في موضوع . الشكلیة عائ

ویتمثل أنواع الدفوع الشكلیة فیما یلي :

هو الدفع الذي ینكر به الخصم على المحكمة سلطة نظر الدفع بعدم الإختصاص" :

فإنه یجب أن ، وعلیه)184(الدعوى لخروجها عن حدود الاختصاص الذي قرره القانون لها "

اختصاصا إقلیمیا ونوعیا .تكون المحكمة مختصة 

یقصد بها منع المحكمة من الفصل في الدعوى المطروحة علیها وإحالتها لدفع بالإحالةا :

إلى محكمة آخري لعرض النزاع أمام هذه المحكمة أو لقیام دعوى آخري مرتبطة به .

یجبمن ق.إ.م.إ التي تنص على أن: "59: خول مشرع في المادة الدفع بإرجاء الفصل

م الذي صإذا نص القانون على منح أجل للخعلى القاضي إرجاء الفصل في الخصومة

)185(یطلبه ".

هو وصف للعمل الإجرائي الذي لا یتطابق مع نموذجه :عرفه بأنه : "الدفع بالبطلان

)186(القانوني ویؤدي إلى عدم إنتاج الآثار التي یرتبها علیه القانون لو كان صحیحا "

الماستر في عزوقن لیلیا ،عیادي یمینة ، النظام القانوني للدفوع القضائیة في المادة المدنیة ، مذكرة لنیل شهادة -)183(

.8، ص 2018كلیة حقوق ،جامعة بجایة ، سنة الحقوق ، القانون الخاص الشامل ،
.146أنور طلبة، مرجع سابق، ص -)184(
، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08قانون 59المادة -)185(
.146أنور طلبة، مرجع سابق، ص -)186(
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الدفوع الموضوعیة  - ب

:"من ق.إ.م.إ التي نصت على 48عرفها المشرع الجزائري للدفوع الموضوعیة في المادة 

الدفوع الموضوعیة هي وسیلة تهدف إلى دحض ادعاءات الخصم ،ویمكن تقدیمها في آیة 

.)187(مرحلة كانت علیها الدعوى "

اشرة ضد الادعاءات المتقدم بها من نستخلص أن الدفوع الموضوعیة هي وسیلة  توجه مب

الحقوق وعلیه فالدفع انقضاءطرف المدعي لإثبات عدم صحتها ،أو انقضت بأي سبب من أسباب 

الموضوعي یوجه إلى أصل الحق المدعي به ،ویشمل إنكار وجوده الأساس أو الدفع ببطلان 

)188(العقد،أو انقضي بسبب انقضاء الالتزامات كالدفع بالوفاء .

ومن خصائص الدفوع الموضوعیة هو أنها یمكن إثارتها في أي مرحلة من مراحل مباشرة 

الدعوى القضائیة سواء قبل أو بعد مناقشة موضوع الطلبات الأصلیة ،وإذا قام المدعي علیه وآثار 

الدفع الموضوعي وقبلته المحكمة فإن علیها أن تحكم برفض الدعوى لعدم التأسیس ، و أنها توجه 

شأ المشرع ائه مع أن الدفوع الموضوعیة لم یذات الحق المدعى به بإنكار وجوده و انقضإلى 

حصرها ، فإن أي دفع یقدمه المدعى علیه أثناء سیر الدعوى ویترتب على قبوله الحكم برفض 

ادعاءات وطلبات المدعي دفع موضوعي یجب على المحكمة أن تناقشه كعنصر من عناصر 

)189(أو رفضه .الدعوى ثم تقضي بقبوله

الدفع بعدم القبول  -ج 

الدفع بعدم القبول ق .إ.م إ على أن " 67عرفه المشرع الجزائري بعدم القبول في المادة 

هو الدفع الذي یرمي إلى التصریح بعدم قبول طلب الخصم لانعدام الحق في التقاضي ،كانعدام 

ق.إ.م.إ، مرجع سابق.، المتضمن 09-08من قانون 48المادة -)187(
.96، ص 1997، الإسكندریة، ، دار المطبوعات الجامعیة3 ط ،ریف، نظریة الدفوعحامد الش-)188(
دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ،، د.طعبد العزیز سعد ، أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات المدنیة الجدید -)189(

  . 90-89صص ، 2011،الجزائر ،
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وحجیة الشيء المقضي فیه ،وذلك الصفة وانعدام المصلحة والتقادم وانقضاء الأجل المسقط  

)190(دون النظر في موضوع النزاع ".

نستخلص أن الدفع بعدم القبول هو وسیلة ینكرها الخصم حق خصمه في استعمال الدعوى 

فهو لا یمس فیها الحق المدعى به ولا لطعن في صحة إجراءات الخصومة ، إنما یرمي إلى انتفاء 

صلحة أو الصفة أو لانقضاء الأجل المحدد في القانون ، أو الشروط  لقیام الدعوى كانعدام الم

)191(لیسبق  الفصل وذلك دون مناقشة موضوع القضیة .

فإن الدفع بعدم القبول كأنه یتصف بما یسمى بالنظام العام ،حیث أن الدفع إذا كان یتعلق 

إلى سلطة المحكمة بالنظام العام فإن یمكن أن یثار في أي مرحلة من سیر الدعوى ، أما بالنسبة

بشأن الفصل في الدفع بعدم القبول فإنها سلطة موسعة بحیث تأخذ بقاعدة قاضي الأصل قاضي 

الدفع ،فتكون مختصة بالفصل في الدفع تبعا بالفصل في الموضوع ما لم ینص القانون على 

خلاف ذلك . 

محكمة بقبوله فإن من ومن آثار الدفع أنه إذا قدم المدعي علیه دفعا بعدم القبول وقضت ال

آثاره أنه لا یجوز لها أن تتصدى للفصل في الموضوع وتصدر الحكم بشأن طلبات المدعي  وانه 

النزاع وأخرج  ىأنه حكم أنهباعتباربالاستئنافیجوز للمدعى وأنه یجوز للمدعى أن یطعن فیه 

.)192(قضیة من ولایة المحكمة ال

تقتصر صلاحیتها على الفصل في موضوع الطعن وفي الأخیر فإن الجهة الإستئنافیة 

بالاستئناف ، أو ترفض الطعن في الحكم القاضي بقبول الدفع بعدم القبول ،ویجب على  صاحب 

موضوع الدعوى ، الذي لم یقم إلى المحكمة لإعادة النظر فيالمصلحة من الخصوم العودة

، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08قانون 67المادة -)190(
  . 59-58ص صمرجع سابق ،عزوقن لیلیا ،عیادي یمینة ،-)191(
  . 103-102صص عبد العزیز سعد ، مرجع سابق ، -)192(
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  ىطعن بالاستئناف من جهة آخر اصر الولم یكن یشكل عنصرا من عنأحد الطرفینالفصل فیه

)193(وبذلك یضمن حق ممارسة التقاضي على درجتین .

ثانیا :وسائل إثبات أصل الحق في الدعوى القضائیة.

یقصد بالإثبات في المجال القانوني إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق والإجراءات التي 

علیها تصلح أساسا لحق مدعى به ،ویتم حددها القانون على وجود أو صحة واقعة قانونیة متنازع 

الإثبات في المواد المدنیة وفقا للطرق المنصوص علیها في القانون وهي سبعة .

من قانون المدني ،  350إلى  323وقد ورد النص على الطرق الخمس الأولى في المواد

.من ق.إ.م.إ 149إلى  125أما الخبرة والمعاینة فقد نصت علیهما المواد 

كوسیلة لحمایة الحقفي القانون المدني ئل الإثباتوسا)1

حدد المشرع الجزائري وسائل الإثبات في المواد المدنیة إما بالكتابة أو باشهادة الشهود أو 

.وهذا ما سیتم الفصل في أكثرالقضائي أو بالیمین، أو بالإقراربالقرائن

الكتابةالإثبات ب -أ

تعد الكتابة أهم طرق الإثبات ،وهو دلیل یعد مقدما حین قیام التصرف القانوني في وقت لا 

یكون لأي من الخصوم مصلحة في تحدید الإثبات بغیة تحقیق مصلحة شخصیة ،ولا یمكن أن یرد 

علیها تحریف كالإثبات بالشهود أو عدم التأكد كالقرائن لذلك تقررت لها قوة إثبات مطلقة فتصلح 

ثبات جمیع الوقائع ، تصرفات قانونیة أو أعمال مادیة مهما بلغت قیمة الأثر القانوني المُدعى لإ

.)194(به 

.105، ص عبد العزیز سعد، مرجع سابق-)193(
حسان دواجي سمیرة ، وسائل الإثبات في القانون المدني الجزائري ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون -)194(

.3، ص 2018-2017الخاص الأساسي ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عبد الحمید بن بادیس ،مستغانم ،
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شخص  أوضابط عمومي  أورسمیة التي یقوم بتحریرها موظف الكتابة ال إلىتنقسم الكتابة 

الالكترونیة .، إلى جانب الكتابة الأفرادتصدر من كتابة عرفیة  إلى و مكلف بخدمة عامة،

شهادة الشهود الإثبات ب –ب 

الدلیل أمام إقامةبالشهادة هو الإثبات"التالي ادوار عید على النحوالأستاذعرفها لقد   

بواقعة عاینها الشاهد الإخبارالقضاء بأقوال الشهود و بعد تحلیفهم الیمین ،و تقوم الشهادة في 

.195"أو سمعها أو أدركها على وجه العموم بحواسه

مة بشهادة الشهود ،أجازت كقاعدة عاالإثباتكما حدد القانون المدني حالات یجوز فیها 

والتصرفات التجاریة والتصرفات المدنیة التي لا تزید قائع المادیةالإثبات بشهادة الشهود في الو 

196ق م ج . 333قیمتها على مائة ألف دینار جزائري ،ما نصت علیه المادة 

المادتان بالشهود و هدا ما تناولته الإثباتاستثناء في بعض الحالات كأنه یمكن  إلا  

ق م ج على إمكانیة الإثبات بشهادة الشهود 336بحیث تنص المادة من ق م ج ، 336و335

في حالة وجود المانع المادي أو الأدبي أو فقدان السند الكتابي لسبب أجنبي خارج عن إرادة الدائن 

197.

:الإثبات بالقرائن  -ج

وهي نوعان :ق.م.ج من  340 إلى 337نص علیها المشرع الجزائري في المواد من 

أطروحة ،دراسة مقارنة في المواد المدنیة و الجنائیةالجزائري:براهیمي صالح ،الإثبات بشهادة الشهود في القانون –)195(

.12، ص2012جامعة مولود معمري ، تیزي وزو،كلیة الحقوق،شهادة الدكتوراه في العلوم ، تخصص القانون ،
، المتضمن ق.م.ج.، مرجع سابق .58-75من الأمر 333المادة –)196(
.96براهیمي صالح ، مرجع سابق، ص–)197(
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القرینة القانونیة تعني من من ق .م على انه337:نص علیها المادة القرائن القانونیة "

تقررت لمصلحته عن أیه طریقة أخري من طرق الإثبات ، على أنه یجوز نقض هذه 

لیل العكسي ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك " القرینة بالد

التي یفهم من خلالها أن القرائن من ق.م 340المادة  ا فيت علیه: نصالقرائن القضائیة

198"القضائیة یترك أمر استنباطها للقاضي ،یستنبطها من ظروف القضیة وملابساتها

  الإقرار -د

الإقرار یجب أن یصدر من الخصم ، وأن یتم أمام القضاء كما أنه یتم أثناء سیر بأنیفهم 

من ق م التي تنص على انه " الإقرار هو اعتراف الخصم أمام 341الدعوى ما نص علیه المادة 

".)199(القضاء بواقعة قانونیة مدعى بها علیه ذلك أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بها الواقعة

الیمین  -هـ 

تعرف الیمین بأنها إشهاد االله تعالى على صدق ما یقوله الحالف أو على كذب ما یقوله 

الخضم ، وتنقسم الیمین الى قسمین :یمین قضائیة تكون إما حاسمة أو متممة وتؤدي في كلتا 

شرع الحالتین أمام القضاء ، ویمین غیر قضائیة یتم أدائها خارج مجالس القضاء  غیر أن الم

فقط بتنظیم الیمین القضائیة واهتمالجزائري أهمل تنظیم هذا النوع من الیمین (غیر القضائیة )،

.)200(..جمن ق.م 350إلى  343التي نصت علیها المواد من 

،المتضمن ق.م.ج ، مرجع سابق .58-75من الامر 337،340المادة -)198(
.،المرجع نفسهمن341المادة -)199(
.33، مرجع سابق، ص حسان دواجي سمیرة-)200(
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الحقكوسیلة لحمایة قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة وسائل الإثبات في)2

لم یعرف المشرع الجزائري الخبرة القضائیة في ق.إ.م.إ، إنما إكتفى فقط بذكر الهدف 

والذي ورد فیه أن الخبرة تهدف إلى توضیح ،منه125نص المادة لالوذلك من خالمتوخى منها، 

والموضوعیة التي تنظمها في الأحكام الإجرائیة إضافة إلى ،علمیة محضة للقاضيواقعة مادیة أو

حكام لأالخاص باالأول أدرجها في الكتاب حیث من نفس القانون  145إلى 126من المواد

201.المشتركة لجمیع الجهات القضائیة

الإلمام یستطیع القاضي لا وعلیه فإن الخبرة القضائیة تقتصر فقط على المسائل الفنیة التي 

یفترض أن یكون یعلم و ,حیاته لابجوانبها، دون المسائل القانونیة التي تبقى من إختصاصه وص

یتعدى المهام المنوطة له كالقیام بإجراء خارج عن وظیفته من لا بها، وعلى الخبیر المنتدب أن 

یجوز له أبدا التطرق فلا ، الأطراف المتنازعةنقاص أو نفي حقوقإزیادة أو شأنه أن یؤدي إلى

الخبیر محددة، حیات صلاوهكذا فإن  ،للمسائل القانونیة التي هي من إختصاص القاضي وحده

والهدف من هذا التحدید هو الفصل بین المجال المخصص للخبیر والمجال المخصص للقاضي، 

.202ي فیما یتعلق بالمسائل القانونیةذلك أن دور القاضي سیاد

ثتبیت سلطة من ق.إ.م.إ تؤكد رغبة المشرع في125صیاغة المادة الجدیر بالذكر أن 

.تخاذ القرار في المجال القانوني والقضائي إ لاحیةالقاضي وانفراده بص

أن الخبرة القضائیة تبحث في الحقائق العلمیة، وتتضمن دعوة أصحاب لنا إذا یتضح

داء رأیهم في كل مسألة أو أمر یستوجب معرفة خاصة بإ الإختصاص إلى المهن أو الفن أو

نوع من الصحة والموضوعیة وكذا إعطاء  الأطرافهذا للحفاظ على حقوق بالقضیة،متعلقة 

للحكام القضائیة.

، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08من القانون  145إلى  125المواد من )201(
، كلیة  راو دهیس رجاء، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة في ضل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أطروحة دكت)202(

.21، ص 2019-2018الحقوق، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، 
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الإستعانة أن  من ق.إ.م.إ  145إلى  125من خلال إستقراء المواد من یبدوا واضحا

بالخبراء هو أمر متروك تقدیره للمحكمة حسب ظروف كل دعوى، فهناك دعاوى یجد القاضي في 

لمقابل هناك دعاوى یستحیل على ملفها ما یساعده على الفصل فیها دون اللجوء إلى الخبرة، و با

.ستعانة بالخبراءالإالقاضي الفصل فیها دون 

فللمحكمة أن تلجأ للخبرة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، و أن الخبیر 

الخبرة یكون كقاعدة عامة من المسجلین في قوائم الخبراء القضائیین، لإجراء الذي تعینه المحكمة 

.ن أجاز له في حالة الضرورة تعیین خبیر غیر مسجل في القوائمأن القانو إلا  203

 149إلى  146كما حدد المشرع وسیلة أخرى للإثبات ألا وهي المعاینة  بموجب المواد 

من ق.إ.م.إ، إلا أنه الجدیر بالذكر أن هذه المعاینة تختلف عن المعاینة التي تم التطرق إلیها 

أن المعاینة في قبل التقاضي، في العدید من النقاط أبرزها،سابقا في ما یخص إجراءات ما 

بعد مباشرة إجراءات التقاضي قبل التقاضي یقوم بها ضابط عمومي أما معاینة ماإجراءات ما

من 146بناء على أحكام المادة یقوم بها القاضي بمساعدة أصحاب الخبرة في بعض الحالات

اه نفسه أو بطلب من الخصوم ،القیام بإجراء معاینات یجوز للقاضي من تلق"ق.إ.م.إ التي تنص

إلى عین المكان الانتقالأو تقییمات أو تقدیرات أو إعادة تمثیل الوقائع التي یراها ضروریة مع 

إذا اقتضي الأمر ذلك .

یحدد القاضي خلال الجلسة مكان ویوم وساعة الانتقال،ویدعو الخصوم إلى حضور العملیات .

ء الانتقال الأماكن من طرف تشكیلة جماعیة ،یمكن تنفیذ من قبل القاضي المقرر.إذا تقرر إجرا

من هذا القانون 85في حالة غیاب الخصوم أو أحدهم ،تتبع الإجراءات المقررة في المادة 

")204(

.156جاء، مرجع سابق، ص ر دهیس -)203(
.، المتضمن ق.إ.م.إ09-08من القانون ،146المادة -)204(



الفصل الثاني                              الإطار الإجرائي للدعوى كوسیلة لحمایة الحق

87

الفرع الثاني

طرق الطعن كوسیلة لحمایة الحق

تعتبر طرق الطعن ضمانة لتفادي الأخطاء القضائیة وتصنف إلى طرق الطعن العادیة 

وتتمثل في المعارضة والاستئناف والى طرق ،إعادة النظر في القضیة من جدید إلىالتي تهدف 

الطعن الغیر العادیة وهدفها إعادة النظر في قانونیة القرار الصادر من المجلس القضائي وهما 

.إلتماس إعادة النظر والطعن بالنقض

ولا :طرق الطعن العادیة أ

.والاستئنافهما :المعارضة لصنفین تنقسم طرق الطعن العادیة 

المعارضة )1

تعریف المعارضة-أ

تعتبر المعارضة من طرق طعن عادي ،خوله المشرع للخصم لتقدیم اعتراضه ضد الحكم 

الغیابي الصادر في حقه  ویقدم الطعن بعریضة أمام نفس الجهة القضائیة المصدرة للحكم أو 

)205(القرار ،سواء كانت جهة قضائیة ابتدائیة أو إستئنافیة .

" تهدف المعارضة المرفوعة من ق.إ.م.إ  327ولقد نص المشرع على ذلك في  المادة 

من قبل الخصم المتغیب ،إلى مراجعة الحكم أو القرار الغیابي .

یفصل في القضیة من جدید من حیث الوقائع والقانون ،ویصبح الحكم أو القرار المعارض فیه 

)206(مشمولا بالنفاذ المعجل ."كأن لم یكن،ما لم یكن هذا الحكم أو القرار

.254بربارة عبد الرحمان ،مرجع سابق، ص -)205(
، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08من قانون 327المادة  -)206(
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والجدیر بالذكر بأن الطعن بالمعارضة لا یقبل إلا إذا كان الحكم المطعون فیه صدر غیابیا 

،ویكون الحكم في حالة إذا لم یحضر المدعى علیه أو وكیله أو محامیه رغم صحة التكلیف 

)207(بالحضور .

الطعن بالمعارضةأجال  - ب

من ق.إ.م.إ التي نصت 329تكون في الأحكام والقرارات الغیابیة وفقا ما جاءت به المادة 

) ابتداءا من تاریخ التبلیغ الرسمي 1" لا تقبل المعارضة إلا إذا رفعت في أجل شهر واحد(على 

للحكم أو القرار الغیابي ".

من ق .إ.م.إ، أي تكون:  330دة أما بالنسبة لإجراءات الطعن بالمعارضة فیكون وفقا لأحكام الما

عریضة طبقا للإشكال المقررة لعریضة افتتاح الدعوى -

وجوب التبلیغ الرسمي للعریضة لكل أطراف الخصومة -

.)208(إرفاق عریضة المعارضة بنسخة من الحكم المعارض فیه تحت طائلة عدم القبول شكلا -

الاستئناف)2

إحدى طرق الطعن العادیة الهادفة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر من هو  الاستئناف

المحكمة إذ یسمح بتصحیح  ما یشوب الأحكام من مخالفات القانون وأخطاء في تقدیر الوقائع 

،ویكون ضمانا  لسیر العدالة ، وهذا الضمان یمنحه ما یتضمنه التنظیم القضائي المؤسس على 

بعد اكتسابهم لخبرة تسمح لهم بممارسة هذه المهام ،حیث تتیح  ستئنافالاتعین القضاة في جهة 

للأخیر النظر في التقاضي مرة ثانیة لتصحیح الأخطاء القانونیة التي قد یقع فیها القاضي 

)209(الإبتدائي من حیث تطبیق القاعدة القانونیة .

فبرایر سنة 25مؤرخ في 09-08قانون رقم :ون الإجراءات المدنیة والإداریة الوسیط في شرح قاننبیل صقر ،-)207(

  .312ص، 2008دار الهدى ، الجزائر ،،1، ط2008
، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08من قانون 330-329انظر المادة -)208(
.314نبیل صقر، مرجع سابق، ص -)209(
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أنه :من ق.إ.م.إ علي 336مادة نص في الالمشرع الجدیر بالذكر أن 

) ابتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم إلى 1"یحدد أجل الطعن بالإستئناف  بشهر واحد (

) إذا تم التبلیغ الرسمي في موطنه 2شهرین ( إلىالشخص ذاته . ویمدد أجل الاستئناف 

الحقیقي أو المختار .

".لایسري أجل الاستئناف في الأحكام الغیابیة إلا بعد انقضاء اجل المعارضة

" یرفع الاستئناف والمعارضة خلال خمس :من ق .إ.م.إ على أنه 304/3وفي النص المادة 

)210(یوم من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر،ویجب أن یفصل ذلك في أقرب الآجال ."15عشر 

ثانیا  : طرق الطعن غیر العادیة 

العادیة للطعن في الأحكام نظم قانون الإجراءات والمدنیة والإداریة طرق الطعن غیر 

والقرارات القضائیة حیث تتمثل كما یلي :الطعن بالنقض ،التماس إعادة النظر و اعتراض الغیر 

الخارج عن الخصومة .

الطعن بالنقض )1

الطریق المقرر لإعادة النظر في الأحكام والقرارات المخالفة للقانون الطعن بالنقض هو 

العلیا بإعتبارها في  أعلى قمة التنظیم القضائي أي حسن تطبیق بقصد نقضها من طرف المحكمة 

القانون من حیث موضوعه والإجرائي .

بالنقض یكون خلال شهرین من التبلیغ الرسمي للقرار الطعن  آجالالجدیر بالذكر أن 

إذا كان  المطعون فیه أو الأحكام النهائیة إذا تم التبلیغ شخصیا بالتالي یمدد الأجل إلى ثلاثة أشهر

ق .إ.م.إ التي نصت على أنه : 354التبلیغ الرسمي، طبقا للمادة 

، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08من قانون 304-336المواد -)210(
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)یبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم المطعون فیه 2" یرفع الطعن بالنقض في اجل شهرین (

)أشهر ،إذا تم التبلیغ الرسمي في 3إذا تم شخصیا ویمدد أجل الطعن بالنقض  إلى ثلاثة (

)211(ر ".موطنه الحقیق أو المختا

لا یسري آجل الطعن بالنسبة للقرارات والأحكام الغیابیة إلا بعد سقوط أجل المعارضة عملا 

من ق .إ.م.إ ، ابتداءا من تاریخ تبلیغ المعني بقرار بواسطة رسالة مضمنة مع إشعار 355بالمادة 

الباقیة ومنه یجب إیداع بالاستلام  ،فأجل سریان الطعن أو أجل سریان مذكرة الجوابیة یبدأ للمدة 

العریضة تحت طائلة عدم القبول .

وإن عدم السیر في الدعوى في الآجال أو عدم قابلیة السیر فیها یصبح حكم أول درجة 

حائز لقوة الشيء المقتضي فیه ، إذا كان القرار المنقوض قضي بإلغاء الحكم المستأنف ،بالتالي 

)212(حلة الإجراءات التي لم یشملها النقض .فجهة الإحالة تستأنف نظر الدعوى في مر 

الطعن بالتماس إعادة النظر )2

إعادة النظر في الدعوى بعد یجوز بشأنهیقصد بالتماس إعادة النظر ذلك الإجراء الذي 

إعادة النظر الحكم أو الأمر الاستعجالي هو مراجعة بالتماسالفصل فیها ، وإن الهدف من الطعن 

هذا القرار الفاصل في الموضوع والحائز لقوة الشيء المقتضي فیه ، وذلك یقصد الفصل في 

)213(الموضوع من جدید من حیث الوقائع والقانون .

ق  392ومن خصائصه لا یقبل الطعن بالتماس إعادة النظر إلا لسببین ولقد نصت المادة 

" یمكن تقدیم التماس إعادة النظر لأحد السببین الآتیین :إ.م.إ. التي  نضت على أنه  .

، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08من قانون ،354المادة -)211(
مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق ائیة ،ر النظام القانوني للمواعید الإج،بودراع ثنهینانكریمة ،باكوري -)212(

  .  38-  37ص ص ،2018-2017،القانون الخاص الشامل ، كلیة الجقوق ، جامعة بجایة ، سنة 
  . 165- 164ص ص عبد العزیز سعد ، مرجع سابق ، -)213(
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إذا بني الحكم أو القرار أو الأمر على شهادة شهود ،أو على وثائق اعترف بتزویرها ،أو -

ثبت قضائیا تزویرها بعد صدور ذلك الحكم أو القرار أو الأمر وحیازته قوة الشيء 

المقضي به ،

اكتشفت بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر الحائز لقوة الشيء المقضي به ، أوراق إذا -

)214(حاسمة في الدعوى كانت محتجزة عمدا أحد الخصوم " .

من ق .إ.م.إ والتي 393طعن بإلتماس في المادة للالآجال المحدد كذلك على  نص المشرع 

الأجل المحدد في القانون، وأن تكون عریضة نستخلص من النص أنه یجب لقبوله أن یقع خلال 

الطعن مرفقة بوصل یثبت إیداع مبلغ الكفالة بأمانة الضبط ،وان یمارس أمام نفس الجهة التي قد 

أصدرت الحكم والأمر الملتمس الطعن فیه .

وعلى الملتمس الذي خسر الدعوى فإنه یجوز للقاضي الحكم على الطاعن بغرامة من 

)215(من ق .إ.م إ .397ألف دینار جزائري لتطبیقا للمادة عشرة إلي عشرین 

الطعن بإعتراض الغیر الخارج عن الخصومة )3

قرره المشرع لكل شخص لم یكن طرفا أو ممثلا أو متدخلا في الدعوى ویضر به الحكم 

الصادر فیها والذي یحدد له أسباب محددة لمباشرته عكس باقي طرق غیر عادیة بالرجوع لنص 

من ق.إ.م.إ  نستخلص شروط باعتراض الخارج عن الخصومة متمثلة في :381المادة 

توافر شرط المصلحة وأن یكون الحكم المطعون فیه یمسه ویلحق به الضرر .-

ألا یكون الطاعن ممثلا بالدعوى المنتهیة للحكم محل الطعن سواء كان ممثلا قانونیا أو قضائیا -

أو اتفاقیا . 

م یكن طرفا في الدعوى المنتهیة بالحكم المطعون فیه .الطاعن ل -

، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08قانون من 392،393المادة -)214(
مرجع نفسه.397المادة -)215(



الفصل الثاني                              الإطار الإجرائي للدعوى كوسیلة لحمایة الحق

92

ومن الأحكام القابلة للطعن في أصل النزاع  ،و الأوامر والقرارات الإستعجالیة الفاصلة في 

)216(الموضوع .

من ق.إ.م.إ على أن الأجل اعتراض الغیر الخارج یكون 384نستخلص من نص المادة 

یخ صدور حكم المراد  الطعن  فیه  وفي حالة عدم التبلیغ سنة وتسري من تار 15قائمة لمدة 

) یجب أن یشار في التبلیغ 2الرسمي للحكم  أو القرار أو الأمر إلى الغیر یكون خلال شهرین (

)217(إلى هذا الأجل والحق في ممارسة  إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة .

صومة وتلك الشروط متعلقة عندما یتوفر في الطعن باعتراض الغیر الخارج  عن الخ

بالأجال فإن یتطلب أن یرفع الطعن وفقا الإجراءات لرفع الدعوى وهي :

أن یرفع بموجب العریضة تبلیغ لكافة الخصوم سواء كان مدعین أو مدعي علیه .-

یجب أن یقدم الطعن أمام نفس الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر محل -

  الطعن .

وأن یكون من ممكن أن یفصل في نفس الجهة ومن نفس القضاة الذي سبقوا وشاركوا في -

)218(إصدار  الحكم المطعون فیه . 

ولا تقبل مثل هذا الطعن إلا أن تكون عریضة الطعن مصحوبة بوصل یثبت إیداع مبلغ مالي لدي 

)219(من ق.إ.م.إ .388أمانة الضبط والحد الأدنى منصوص علیه في المادة 

، ص 2006سلیمان بارش ،شرح قانون الإجراءات المدنیة والجزائریة ، د.ط ، دار الهدى ،عین أملیلة ، الجزائر ،-)216(

118.
، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08. من قانون 384انظر المادة -)217(
.164، مرجع سابق ،صعبد العزیز سعد -)218(
، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08من قانون 388انظر المادة -)219(
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خلاصة الفصل

هو دراسة الإطار الإجرائي للدعوى القضائیة كوسیلة لحمایة الحق من ستنتاجهإما یمكن 

أن المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات العالمیة قد أولى أهمیة كبیرة لممارسة المواطن 

.بدقة احقه في الدعوى فنظم إجراءاتهل

في مرحلة والإداریة نظم إجراءات حمایة الحق في مرحلتین ،إن قانون الإجراءات المدنیة 

ما قبل إنعقاد الخصومة وهي مرحلة تحضیریة لرفع الدعوى القضائیة نجد فیها المعاینة والإعذار 

بین الطرفین إنعقاد الخصومة مین قبل مباشرة إجراءات التقاضي ،وتكون في حالةكإجرائین ها

لفصل في موضوع النزاع یتطلب إقامة الدعوى بموجب عریضة المتنازعین ومنح القضاء سلطة ا

المدعى علیه لتكلیفه بالحضور إلى الجلسة لممارسة حقه في الدفاع  إلىثم تبلیغها ،إفتتاح الدعوى 

عن مصالحه المشروعة . 

لتأتي المرحلة الثانیة وهي مرحلة ما بعد إنعقاد الخصومة التي تشتمل على الإجراءات 

لممارسة الدعوى تتمثل في إجراءات تبلیغ الخصوم بطریقة منطقیة لضمان سیر إجراءات التكمیلیة 

الخصومة بصورة جیدة .

فبمجرد إستكمال إجراءات التبلیغ الرسمي تأتي مرحلة أخري من الإجراءات في مسار 

الدفوع الشكلیة والموضوعیة خلال سیر المرافعات الطلبات و الخصومة القضائیة وهي مرحلة تقدیم 

حتى بعد غایة صدور حكم في الدعوى ، إلا أنه  إلى،وهذا بالإعتماد على مختلف وسائل الإثبات 

صدور الحكم فإن المشرع الجزائري قدم للأطراف المتنازعة وسیلة إجرائیة لحمایة حقوقهم وهي 

لقضائیة المختصة .الطعن في الأحكام والقرارات أمام الجهات ا
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أن المشرع "الدعوى القضائیة وسیلة لحمایة الحق"دراسة موضوع خلالیستخلص من 

ل للحق من خلال تجسید وسائقد أولى أهمیة ،الجزائري على غرار باقي التشریعات العالمیة

من خلال تنظیم كل عناصرها الموضوعیة حقه في الدعوىممارسة وآلیات قانونیة تسمح للمواطن 

والإجرائیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وفي بعض القوانین المتفرعة عنه التي یتوجب 

فالمشرع الجزائري أراد إحترامها تحت طائلة البطلان أو حتى المتابعة الجزائیة في بعض الحالات،

مجتمع عموما، وكذا حمایة مصلحة الأفراد على وجه الخصوص من كل ضبط الحق لكي یخدم ال

أنواع التعسف والإعتداءات التي قد تطرأ على حقوقهم، هذا ما جعلنا إلى التوصل إلى مجموعة 

في النقاط التالیة:التي سوف نحصرها والإقتراحات من الإستنتاجات 

باللجوء إلى القضاء عن طریق الدعوى نستنتج أن المشرع الجزائري قرر الحمایة الحق 

القضائیة لتوفیر الأمن والطمأنینة لدى مواطنین ، فاللجوء إلى القضاء هو حق طبیعي في حال 

، وبالتالي فالمشرع وضع للمضرور إجراءات تسمح له من لأخرتثاله لى انذار موجه لطرف عدم إم

انات جوهریة بصیغة الأمر وفي حال بتقدیم عریضة افتتاح الدعوى و التي جاءت ببیحمایة حقه 

إختلاف یؤدي إلى بطلان الإجراء ، فمنه لا یتم تقید عریضة إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا 

من ق.إ.م.إ .17بنص مادة 

إلا بتبلیغ المدعي علیه تكون بالوسیلة رسمیة  لكي لا یتحجج إنعقاد هذه العریضة لا یتم 

.جاهیة من خلال تكلیف الخصم بالحضور في الزمان والمكانبعدم علمه ،لتحقیق مبدأ الو 

من ق.إ.م.إ المتمثلة في 13المادة بشكل عام في نص المشرع على شروط قبول الدعوى

المصلحة والصفة والإذن كالشروط الأصلیة ، وهناك شروط الإستثنائیة متمثلة في مباشرة الدعوى 

مرتبطة  وهي متعلقة بالمواعید أي ترفع في الأجال المحدد ، أما محل الدعوى ألا تكون مخالفة 

النظام العام .
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تحمي الحق بعد  أنالإجرائیة الأخرى التي من شانها كرس المشرع الجزائري بعض الوسائل

إثبات إنعقاد الخصومة وتبلیغ الأطراف إما بتقدیم الطلبات والدفوع خلال مرحلة المرافعات، أو ب

صل الحق على وجود أو صحة واقعة قانونیة متنازع علیها تصلح أساس لحق مدعى به ، ویتم أ

لقرائن ، والیمین والإقرار أما بخصوص الإجراءات الإثبات بطرق وهي كتابة وشهادة شهود وا

المدنیة تكون دائما المعاینة والخبرة .

الطعن وهي طرق نظم المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

وتم تصنیفها إلى الطرق العادیة وهي ،في الأحكام الأخطاء القضائیةمقررة لمراجعة إجرائیة طرق 

عارضة و الإستئناف ، والطرق غیر العادیة متمثلة في الطعن بالنقض والطعن بإعتراض الغیر الم

خارج عن الخصومة والطعن بالتماس وإعادة النظر .

وأخیر یتبین لنا خلال النقاط التي تم إستنتاجها على ضوء هذه الدراسة أن الدعوى القضائیة هي 

فهي تضمن حمایة الحق من من كافة أشكال التعدي،وسیلة إجرائیة كرسها المشرع لحمایة الحق 

سواء.  داخلال فاعلیتها الموضوعیة أو الإجرائیة على ح

عنوان أعطي المشرعبعض النقائص التي یتعین على المشرع تداركها حیث بناءإلا أنه یوجد 

،عنوان واحدفإن المنطق یستوجب أن یدمج كافة الشروط ضمن الدعوى،خاصا لشروط قبول 

ق.إ.م.إ  ، أمر غیر وجیه نظرا 17الجمع بین دفع الرسوم وشهر العریضة في المادة ناهیك عن

لإختلاف الغایة من الإجرائین وكذا الجهة المختصة بهما ، فالرسوم تحقق مصلحة الخزینة وبینما 

قاري ، الشهر یدعم نظام الشهر العیني لتمكین الغیر من معرفة وضعیة العقار أو الحق العیني الع

كما أن إجراءات قید الدعوى یختص بها أمین الضبط وبینما مراقبة شهر العریضة ینظر فیها 

جمع بین صلاحیات القاضي ومهمة أمین الضبط  وتكون مستحسن اللذا نقترح عدم القاضي ، 

المادة مستقلة عن شهر عریضة .
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یغ الإلكتروني في قانون إدارج إجراءات التبلأما في مایخص التبلیغات فكان من الأجدر 

رنسي لمواكبة عصرنة قطاع العدالة، كما أنه الإجراءات المدنیة والإداریة مثلما فعل المشرع الف

یجب وضع قوانین صارمة وردعیة في التبلیغ كون أن الأشخاص غالبا ما یتهربون من توقیع 

یة التي قد تطرأ على وإستلام المحاضر هذا من جهة، وكذا مختلف الإعتداءات اللفظیة والجسد

القائم بالتبلیغ ( المحضر القضائي أو أحد مساعدیه المحلفین)

ق.إ.م.إ  ، قام بتعریف الطلب الإضافي 25أن المشرع في نص المادة الملاحظ كذلك هو 

على المشرع لذلك نقترحالمقاصة القضائیة والطلب العارضوالطلب المقابل ، ولم یقم بتعریف 

الجزائري تخصیص فصل یجمع فیه وسائل الدفاع ویضع أحكامها حتى یتسني للمتقاضین الدفاع 

.على مراكزهم القانونیة ، وتفصیل أكثر في أحكام الدفوع الموضوعیة 

من 52كیفیة الفصل الدفوع الشكلیة بإستثناء ما ورد في نص على  كذلك  لم ینص المشرع

حیث له ق.إ.م.إ بخصوص الدفع الإقلیمي ، وتخفیف من تأثیر الدفع بعدم القبول في الدعوى ، 

.أن یجیز تصحیح الإجراء الذي یؤدي إلى الدفع بعدم القبول في الأحوال التي یجوز فیها
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                                       **     الـجـزائـريـة الديـمـقراطيـة الشـعـبـيـةالجـمـهـوريـة**      : ........... مكـتب الأستاذة

  محضرة قضائية بدائرة اختصاص                                              

                 **ـنــــةـــايــــــــــــــــــــــــــــــــضــــر مـــــعــــــــــــمـــــح**مجلس قضاء بجاية ، بمحكمة .........

من قانون م ، م ، ق12مادة ـــــــــــــــــال                       :.......................... العنوان 

   الهاتف:.................. 

ـســـاعـــة ....... . .وعلى ال ،إثنان و عشرون ن و ـــألفي  سنة  .................   من شهر............  خــــــاريـــــــــ*بت                      

  اه. ــــــــــــة  أدنــــــــوالمـوقـعـ..........، مـحـضـرة قـضـائـيـة بـدائـرة اختـصـاص مجـلـس قـضـاء بجـايـة بمحـكـمـة ...............:  اذةــــــــــــــــــــنحن الأسـتـ*

.............، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم :................. الــــصــــادرة عــــن :السيــــد بـــــى طـلــــــــــاء علـــــــــبـن* 

  بـــــــلــــــديـــــــــة ................في تاريخ :............ .

  يــــــــــــــــــــة .: ................................... ،ولايـــــــــــــة بـــــــــــجـــــــــــــاــــــــــــــــــناكــــــــــــــســــــالـ *

  : ................ . ضد السيد*                      

  معاينـــــــة قيام المطلوب بـتوسـيع  مطلاتــــه (النوافذ) مباشرة إلى جهة القطعة الترابية للطالب حسـب  ي إلـىــرامــــــــــال*

   تـصـريحاتـه ومـسـكنـه.                    

  ر الـقـضـائـي.  الـمـحضـ المـتـعـلـق بـتـنـظـيـم مـهـنـة  2006فـيـفـري 20ـادرة بـتاريـخ الـص 03-06مـن قـانـون  12*وعملا بـالمـادة  

                                                                     الــمــعـــايـــنــــــــــــــــــات

ولايـــــــة ........... ،ـــدية ............لـــ،بالمكان  المسمى ............ إلى...........، ةــــالساع تقلنا بـتـاريخ الـيـوم وعـلىنا-

.المـطـلـوبة  أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه بـــــــــــالــــــــــمـعـايـنـةللــــــــــــقيــــــــــــــــــــام

:نـا مــــــــا يـــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــعـايـ

بمسكن المطلوب وجود مطلات تم تـوسـيعهـا بالطابق الأول، وهـي مـفـتوحـة إلى جهة القطعة الترابية مـحـل الـنزاع عاينــــــــــــــا-

  الـقـضائـي بينهما ومـسـكن الـطالـب.                     

  ل بحيث بعضهما أكبر حجما من الأخرى.مطلات) مختلفة الأحجام و الأشكــا 5عاينــــــــــــــا أن هذه المطلات ( -                   

-�ƨºǈºǴºƻ�©Ȑǘŭ¦�Ǯ Ǵƫ�ǞȈǇȂƬƥ�¿ȂǬȈǧ�ǺǯƢǷȋ¦�Ǻºǟ�ǶđƢȈǣ�ƨǏǂǧ�̈ǂǷ�ǲǯ�Ŀ�ǶǼƬǤȇ�§ȂǴǘŭ¦�À¢�Ƥ ǳƢǘǳ¦�ƢǼǳ�¬ǂǏ

  مـسـكن الـمـطلـوب و هي نصيب  أنابيب بـلاسـتيـكيـة خاصة بصرف مياه الأمطار بسطح 4عاينـــــــــــــــــــا وجود -                   

مـباشـرة   إلى جـهة  القطعة الترابية محل النزاع.                   

  .ات ــــــــــــة الـتـحـفــظــــــــــــع كـافـمـــــــــ

  للـعـمـل بـه وفـقـا للقـانـون. ـــــــــــــــــــــــــــــمـنـه للـطـالـب  إثـبـاتـا لـذلـك حـررنـا الـمـحـضـر و سـلـمـنـا نـسـخـة  -                       

ـةـــــــيـــــائــــضــــــقــــــــضــرة الــــــمـحـــــــال                                                                                                          
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                                                محضر تبليغ إعذار                                                    

.......مكتب الأستاذة    

             محضرة قضائية بدائرة اختصاص

......مجلس قضاء بجاية ، بمحكمة

   ....................العنوان :

    الهاتف :................

من سنة الفيـن و إثنان و عشرون.                         *بتاريخ                                   من شهـر                                      

..)..../../ .................................................على الســاعـة/.........)2022…

، الكـائـن مـقـر مكـتـبـنـا بـالـعـنـوان ، محضـرة قـضـائـيـة بـدائـرة اخـتـصـاص مجـلـس قـضـاء بجـاية .........نحـن الأسـتـاذة*

  الـمـذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه .                                                       

  ............. .: السيد  *بـنـــــــــــــــــــــــــاء على طـلـــــــــــب                       

،ولايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بجايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ...............................   : العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان *                      

  الـمـتـعـلـق بـتـنـظـيـم مـهـنـة  الـمـحـضـر الـقـضـائــــــــي                        2006فـيـفـري 20الـصـادرة بـتاريـخ  03-06مـن قـانـون   12*وعـمـلا بـالـمـادة 

  ة مـن الإعــــــــــــــــــــــــــــــــذار إلـى /*بـلـغـنـا وتـركـــــــــنـا نـســـــــــــــــــــــــــــــــخـ                       

   ......................... .  :نا السيـدـــغــــلــــــب* 

  بجايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ولايـــــــة، ..............................................: العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان *                       

  :.................................................................حسب تصريحـاتـه مخــاطــبــا

  ر س رقم :...........................الصادرة عن دائرة......................................ح  ب ت و/ 

  بـتـاريـخ:.............................................................................................

المحـرر مـن طـرف الطالـب و  المتضمـن ما يلـي :مـن الإعـذار  *

-.............................................................................................

................................................................................................

من تاريخ تسليمكم له، فسأكون مضطر أيام 10أقصاه في آجل  نص هذا الإعذارأعلمكم أنكم إن لم تمتثلوا إلى  -                      

  إلى ما كانت عليه سابقـــــا لإجباركم على إعادة الأمكنــة قضائيا أمام الجهات القضائية المختصة،إلى متابعتكم                         

  بالإضافة إلى دفع جميع المصاريف القضائية و التعويضات اللازمة في القضية.                       

لاه ،تـاركيـنإثبـاتا لذلـك تحـت سـائـر التـحـفـظـات،حـررنـا هـذا الـمحضـر أينـا كنـا مخـاطبيـن المـطلـوب مثلمـا ذكـر أعـ*

ــــــــــــــــــــــــــــــــر و كــــــــــــــــــــــــــل ذلـك طبقـا  للقــــــــــــنسخـــــــــــــــــــــــــــــــــة منــــــــــــــــــــــه   للمعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بالأمــــــــ                          ـانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون.                                                            

  خـتــــــــــــــــــم و تـوقـيـع  المـحـضـرة الـقـضـائـــــــــــــــــــــــــــــيـة
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  ـــــــــــــــةالـجـمـهــــــــــــــــــــــــوريــــــــــــــــــــة الـجـزائـريـــــــــــــــــــة الديـمـقراطيــــــــــــة الشـعـبـيـ..………الأستاذة : تبمك

   محضرة قضائية بدائرة اختصاص   

*** ذارإنـــــــــــ رمحـضــــــــ  ***..…مجلس قضاء بجاية ، بمحكمة

……………العنوان :

الهاتف :...............                                         

   إثنان و عشرون .      سنـة ألفين و                         من شهر                              بتاريخ              * الهاتف: 

............................................................وعلى الساعة   2022....../......./

  مـــحضرة قـــــضائــــــــــــية بـــــــــــدائــــــــرة اخـــتصاص مــــجلس قضاء بـــــــجايــــــــة ، نــــــــحن الأستاذة : ..........*

والمــــــــــوقـــــــــــعـــــــــــــة ادنــــــــــــــــــــــاه.                             ..............بمحـــــــــكمة                    

  ..................... :ة  دــــــــب السيـــــاء على طـلـــــــــــــــــ*بـنـ                       

..................... . ـــــــــةـــــــــــــولايـــــــــــــ ،................................: العنـــــــــــــــــــوانا*                       

2006ري ـــــــــــــــــــــــــفـيـفـ20ـخ ـــــــــــــــــــــــتاريـــــــــــــــادرة بــــــــــــــــالـصـ 03-06ون ـــــــــــــــــمـن قـانـ  12ادة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمـلا بـالـمــــــــــــــــــــــــــــ*وعـ

  .ـر الـقـضـائـــــــــــي ـــــــــــــــــــــة  الـمـحـضــــــــــــــــــــــــــــــــم مـهـنــــــــــــــــــــــــق بـتـنـظـيــــــــــــــــــعـلـــــــــــــــــالـمـتـ                      

/ذار إلـى ـــــــــــــــــــــــــن الإنـــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نـسـخــــــــــــــــــــــــــــــــــا وتـركـنــــــــــــــــــــــــــــــــبـلـغـن -          

  .......................:  بلـــــــــــغنا الســــــــــــيد *

...................ـــــــــةــــولايـــــــــــــ............................................،   ـوان:ــــــــــــــــــــــــالعن *                      

......................................................................(حسب تصريحاته) مخاطبين:*

  ح  ب ت و/ ر س رقم :.......................................الصادرة عن..........................

  .........................................................................بـتـاريـخ:....................

الطالبــــــة تنــــــذر المطلـــــوب بدفع مبلغ النفقة الغذائية للأبناء الأربعة  ،و بدل الإيجـــــــــار المتبقية ن أحيث *

  دج) مائتان و ستـــــــة ألاف دينــــــــــار جـــــــزائــــــــري.206.000ــمقـــــدرة  بحـــــــوالــــــــي (في ذمـــته والــ                    

  . ـــــــــراءذا الإجـــــــــيغ هـــلــبـــــــــخ تــــــــــــاريـــــــــــــن تــــــــــام مــــــــــيأ) 08اه (ــــــقصأ رفــــــــك في ظـــــذل و

.ـاره عــــلى ذلــــــــــكوإلا فــــــــــان الــــطالــــــــبة ســتلـــجــــــــــأ إلى كــــــافـــــــة الــطـــرق الـــقـــانـــونـــيــة لاجـــبـ-

  تـاركـين  إثـبـاتـا لـذلك تـحـت سـائـر الـتـحـفـظـات، حـررنـا هـذا الـمـحـضـر أيـنـا كـنـا مخاطـبـيـن الـمـطـلـوب مـثـلـما ذكـر أعلاه، *المبلغ له          

  للـمـعـني بالأمـر وكـل ذلـك طـبـقـا للـقـانون.ـسـخـة منـهن                             

  ةـــــــــــــــــالـقـضـائـيـ حـضـرةـمالعـــــــــــــــــــتـوقـيخـتـم و 
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الشـعـبـیـة  **الـجـمـھـوریـة الـجـزائـریـة الدیـمـقراطیـة **04الملحق رقم 

  ...........: مكتب الأستاذة      

للجلـــــــســــــــة*** تـكـلـیــــــف بـالحــضـــــــور***محضرة قضائية بدائرة اختصاص      

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية)18للمـادةوفقـا (......مجلس قضاء بجاية ، بمحكمة 

   .........................العنوان:       

الهاتف :..................       

و إثنان و عشرون.سنة ألفین من شھر بتاریخ         *

/......................................................الســاعـة )   الى2022./../.......(....* رقم الفهرس:                 

..........* نحــــن الأســـــــــتاذة/       رقم الملـف: /      محضــــــرة قضــــــــــائية بدائــــــرة اختصــــــــاص مجلـــــس قضــــاء بجــايـة.                                    

ذكــــــــور بالهـــــــــــــــــــامش والمـوقـــــعـة و أدنـــــــــــــــــــاه.الكـائــــــــــــــــــن مقــــــــــر مكتبــــــــــــــــــــــــــنـا بالعنــــــــــــــــــــــــوان الم  

  :   .................   السيد  بنــــــــــــاء على  طـــــــــــــلب*

..............................، ولايـــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــجــــــــــايــــــــــــــــــــة.: ـــــنـــــالـــــســـــــاك                             

…………:ــــــــــــــــــــوم أودع (ة) هــــــــــــــــــــــــذه العـريـــــــــــضــــــــــــــــة بمكتــــــــــــــــــــــبنـــــا يـــــ 

  ــــةـــــقـانـــــــــــــــــــــــون الإجـــــــــــــــــــــــراءات المـدنيــــــــــــــــــة والإداريـــــــــــــــــــــــــــ 18بنـــــــــــــــــــاء عـلى المــــــــــــــــــــــــــــادة *

.........................  : بــــلــــغــــنا *

.................... ،ولايــــــــــــــــــة بــــــــــــــجـــــــــــــــــايـــــــــــــــــــة. : الســـــــــاكـــــــــن *                        

  يوم:................  ،القسم : شؤون الأسرة ، قضية رقم : .........،جــلسةام محكمة ......... أمـــــــ للحضور *                           

وعلى الســـــــــاعــــــــة ............... ،الـــــــقــــاعـــة رقــــــم :...... .

  و لـكــــــــــــي لا يــجــهــل ما تقـــــدم                                                                

في اليـوم والشهــر و السنــة والسـاعـة المذكـــورين أعـلاه إثباتــا لمـا تقــدم حررنا هذا المحضـــر  

  طبـقا للقـانـــون                                   

  يـة ــــــــضـائــــــــقـــــــالمـحـضـرة ال
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  لـجـمهـــــــــــــــوريـة الـجـزائـريـة الديـمـقراطية الشـعـبـيــــــــة ** ا**

  .............مكتب الأستاذة :     

***للجلســة*** مـحضــر تسليــم تـكـلـيـف بـالحـضـورمحضرة قضائية بدائرة اختصاص     

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية)19للمـادةوفقـا(......مجلس قضاء بجاية ، بمحكمة 

 ..................العنوان :    

ألفین و إثنان و عشرون.سنة           من شھر                  بتاریخ              *..................الهاتف:    

..)..../../ ...الســاعـة/.......................................................على )2022…

.............نحــــن الأستــــــــاذة/ *     رقم الفهرس:   /    محضـــــــرة قضــــــــائية بدائــــــــرة اختصـــــــاص مجلـــــس قضــــــاء بجـــــايـة.                                   

  كــــــــــــــــور بالهــــــــــامش والمـوقــــــــــعـة و أدنــــــــــــــــاه.الكـائـــــــــــــــــن مقــــــــــــــــــــــــر مكتـــــــــــبنـا بالعنـــــــــــــــــوان المذ             رقم الملـف: / 

..................:طـــــلب السيد اء على ـــــــــبن*

  ولايـــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــجــــــــــايــــــــــــــــــــة.: ........................، ـــــنـــــالـــــســـــــاك                            

  الــــقـــائـــم فـــي حــــق الأستاذ :  .............                            

.28/02/2022: ـــــا يـــــــــــــــــــــــــــــــــوم ـــــــــعـريــــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــة بــــــــــــــمكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنأودع (ة) هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الـــــــــــــ                          

من قـانـون الإجـراءات المـدنیـة   والإداریـة416و19،406،407*بـعد الإطـلاع عـلى المـواد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     

....................: *بـــــــلـــــغـــنا                           

ولايــــــــــــــــــة بــــــــــــــجـــــــــــــــــايـــــــــــــــــــة.، …………………  : الســـــــــاكـــــــــن *                       

حسب تصریحاتھ. :................................................صفتـھ: .............................مخاطبین 
الحامـل(ة)(لبطـاقة الھویة ) :....................................رقم:............................................. 

الصـادرة بتـاریخ :................................................... عـن...........................................     
ح دعوى .) عریضة افتتاصفحات......(*نسـخـة من التكلیـف بالحضــورمرفـقا بنـسخة مـن عریضـــة

ضده بنـاء على مـا قـدمـھ   حكم ونبھنـــــــا(ھا) بأنھ في حالة عـدم إمتثالھ للتكلیـف بالحضور سیصـدر
  عناصرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمـدعي من 

تقــــــدم لا یــجــھــل ماو لـكــــــــــــي 

العـریضـةإثبـاتـا لذلك بلغنـا و و كلمنـا كمـا ذكـر أعلاه وسلمنـا نسخـة من المحضـر   مـرفق بنسخـة من *
.للمخـاطب الكـل طبقــا للـقـانـون

محـضـرة الـقـضـائـيــــــــــــــــةــــال                                                                    أو بصمة المبلغ توقیع
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  الـجـمـهـوريـة الـجـزائـريـة الديـمـقراطيـة الشـعـبـيـة

........:تب الأستاذةمك

محضرة قضائية بدائرة اختصـاص                               محضــر تـبـلـيـغ حـكـم غـــيـابـي في أول درجة

المدنية و الإدارية تمن قانون الإجراءا336و329المـادة  ......بمحكمةمجلس قضاء بجاية،

   ..................                               :العنوان

  سنة ألفين واثنان و عشـــــــرون.                                     من شهر                                 بتاريخ    *  ............ ف:ــالهات

  ....................................................الـسـاعـة:........ ) و عـلى2022./......./........(.*

  ...............  :السيد بطلب مــــــــــن *

: ...................................، ولايــــــــــــــة بــــــــــــــــــجــــــــــايــــــــــــة.الـــــــــــعـــــــنـــــوان * 

المدنية و الإدارية تون الإجراءامن قان 416، 407، 406،405،336،329،322،313بناء على المواد: *

                الموقعة أدناه..........محضرة قضائية بدائرة اختصاص محكمة ..............اذة/ ــن الأستـــــــنح*             

  .................... : بـلـغـنـــا  السيد*

: ......................................، ولايــــــــــــــة بــــــــــــــــــجــــــــــايــــــــــــةالعنــــــــــــــــــــــــــــــــوان *                          

  .....................................ه.............................................صفـتمخاطبين:..................*                              

  ............................ .................................................رقم..........الحامل(ة) (لبطاقة الهوية)/.*                              

...................دائـرة :................................. ن.............................  ع*الصادرة بتـاريخ......................                              

كمـة............. ،الــــــقســم : .............الــــــــصـادر عن مح في أول درجة   ـابيــــــــم الغيــن الحكـــــــــمةــــــــــنسـخ*

  ............... . رقم: دولــــــــــــــــــــالفهـــــــــــــــــرس: ..........،جم ــــــــــــــــــــــقــــــــــــــخ:........... ، ر اريــــــــبت                          

  من (ق إ م  إ)  329ادةـــيغ طبقا للمـخ التبلـة يسري من تاريـ)للمعارض01ر واحد(ـأجل شه ه (ها) بأن لـهاناـأعلمو

  حقـه في ذلـك. طـو إلا سق                          

                  غ ــيـم تبلـإذا ت تئنافـبالاسـن د للطعـر واحـل شهـأج اهـة لـل المعارضـاء أجــضد إنقـــــــــبع كـمـــــــا أعـلمنـــــــــــاه (ها) أنـــــــه                               

  يـقـنه الحقيـوطـيغ الرسمي في مـ) إذا تم التبل2( ـئناف إلي شهـرينل الاستـدد أجـويم ،هـص ذاتـالشخ إلى الـحـكـم                              

ة .                         ـة و الإداريـيـدنـراءات المـالإج ونـانـمن ق 336ادة ـص المـقا لنـتار طبـأو المخ                              

  حــتــى لا يــجــهــل 

إثباتا لما تقدم حررنا هذا المحضر و بلغناه بالتاريخ المبين أعلاه طبقا للقانون.                  

 تـوقيـع  أو بصمـة المبـلغ لـه/                                                                               

  الـمـحـضـرة الـقـضـائـيـة                                                                                                                        
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 **الجمـهــــــــــــــــــــــــوريـة الـجـزائـريـة الديـمـقراطيــــــــــــــــــة الشـعـبـيــــــــــــــــــــــــــــة**    

.……………:مكتب الأستاذة

**محضــر تـبلـيـغ حـكـم علني حضوري الإعتباري **                       محضرة قضائية بدائرة اختصـــــــــــــــــــــــــاص            

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية336المـادة ........مجلس قضاء بجاية ، بمحكمة

  ...................عنوان :ال

  الهاتف :....................

  إثنان و عشرون .سنة ألفين و                          من شهر                             * بتاريخ                                            

  .............................................الساعة:.....................) و على 2022./..(......./..*

  ............... : بطلب مــن السيد*

بــــــــــــــــــجــــــــــايــــــــــــة .: ...................... ، ولايــــــــــــــــــــــة الـــــــــــعـــــــنـــــوان *                         

و المتضمن 20/02/2006المؤرخ في 06/03من قانون رقم 12و02ى المادتین ـــاء علــــــــبن*

تنظیم مھنة المحضر القضائي.                                                
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.من  405،406،407،416، 336، 313، 322بناء  على أحكام المواد :*

الموقعة أدناه...........محضرة قضائیة بدائرة اختصاص محكمة .............اذة/ ـن الأستــــ* نح                      
  ................. :السيــــــــــــــــــــــد ـــــاـبـلـغـــــــــــــــــ*

........................، ولايــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــجــــــــــايــــــــــــة .: العنـــــــــــــــــــــــــــــوان *                        

..............صفتھ.........................حسب تصریحاتھ     ...............مخاطبین:...................-
..........رقم........................................................الحامل(ة) (لبطاقة الھویة)/.........
........................ عن:........................................الصادرة بتـاریخ.....................

الحضـــــوري الإعتباري ، الصـادر عن محكمـة ............ ،القســم: ...........ي ــــــــالعلن ـــــــمن الحكــــــــــــــمةــــــــــنسخ*

رقم:................. دولــــــــــــــــــــالفهـــــــــــــــــرس: ............. ،جم ــــــــــــــــــــــقــــــــــــــخ : ................ ر اريــــــــبت                         

   تاريخ التبليغ الرسمي للحكم )ابتداء من1ر واحد(ـــــــــــــــــاف محدد بشهـــــــــــــــــــــــن بالاستئنـــــــــــــــــاه(ها) بأن أجل الطعـــــــــــــــــــــــ*أخبرن                         

  ذاتـــه . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلى الشخص                          

  ار طبقا   ــــــــــــــــــي في موطنه الحقيقي أو المختـــــــــــغ الرسمــــــــــــــ) إذا تم التبلي2ن (ــــــــــــــاف إلي شهريــــــــــــــــل الاستئنــــــــــــــــــدد اجــــــــــــــو يم                         

           من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .ـــــــــــــــ                                                                        336لنص

حــتــى لا یــجــھــل

ا لما تقدم حررنا ھذا المحضر و بلغناه بالتاریخ المبین أعلاه طبقا للقانون.                  ــــــــــــإثبات
تـوقيع المبلـغ لـه 

يـة ـــــائــضـــــقـــــضرة الــمحـــال                                                                                                   
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  *** الديـمـقراطيـة الشـعـبـيـــــــــــــــــــــــةالـجـمـهــــــــــــــــــــوريـة الـجـزائـريـة ***           

........:مكـتب الأستاذة

 محضرة قضائية بدائرة اختــــــصــــــــــاص                                  محضــر تبليغ عريضة الطعـن بالنقـض

المدنية و الإدارية تمن قانون الإجراءا568،564،563المواد مـحكمة ........ مجلس قضاء بجاية 

  ...............  العنوان :

.................ف: ـاتــــــــــــــــــــاله  

سنة ألفين و اثنان و عشرون                             *بتاريخ                                   من شهر                     

.....................................................................) ،  و الـسـاعـة:...............2022(...../...../

الموقعة أدناه..............محضرة قضائية بدائرة اختصاص محكمة ...........  نحن الأستاذة/ *

  ................. محامي معتمد لدى المحكمة العليا القائم في حق :.............. :الأستاذ بنـاءا على طـلب*

  : .............................الساكن *                              

20ــــــــــــوم : ..../....../.....ــــــــــــــــعـريـــــــــــضــــــــــــــــــــــــــــة بمكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنـــــا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأودع (ة) هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه ال*                              

  من قانون الإجراءات المدنية  والإدارية .   416إلى  404والمواد من 568و 564بعد الإطلاع على المواد : 

في القرار الصادر عن مجلس قضاء .... .....،،المحكمة العلياالطعـن بالنـقض أمام  عريضةبلغنا وسلمنا نسخـة من *         

الغرفة التجارية، بتاريخ ..... / ...../  ......   ، تحت رقم الفهرس : ......... .

...... ..... ، تسجيل رقم ............ .المحكمة العليا، رئاسة أمانة الضبط بتايخ .... والمودعة أمـام                              

.بلغنا السيد :* ...............

......................... : كائن مقرهلا *

  (حسب تصريحاته)...............................صفته.........................................:..................... مخاطبين

  ...........................رقم.................................................................لحامل(ة) (لبطاقة الهوية)/..........           

  ........................................ عن دائـرة:...............................................الصادرة بتـاريخ.................          

                                                                                                       و نبهنـاه(هـا) بما يلي :        

  لتـقـديـم مذكـرة جـواب مـوقـع عـلـيهـا مـن طـرف  تبـليـغ عـريـضـة الـطعـن بالنـقـصإبـتـداء من تـاريـخ شهـريـن بـأن لـه أجـل «

  بالـنقـص د لـمـدة شـهريـن أجــال الـطعـن  لــــدى المحـكمـة العـليـا أمـام أمـانـة ضبـط المحكمـة العليـا و تمـدمعـتمـد  ىمـحـام                             

.»ــــــن قـيمـيـن خـارج إقـليـم الوطــــاص المـللأشـخ القـانـون ي هـذاالمنـصـوص علـيـها فـ                             

  حـــتــى لا يـــجــهــــل                    

لقـانـــــــــون.لا ــــــــلاه طبـقــــــن أعــخ المـبيــــــــــاه بالـتاريــــر و بـلغـنــــــالمـحضـذا ــــــــــــــا هـــــــدم حـررنــــــــــا تقـــــا لمـــــــإثـباتـ*

توقــيـع الـمـبـلـغ لـه/

                                                                       الـمـحـضـرة الـقـضـائـية
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Iغة العربیةلبال

أولا: الكتب

دار الجامعة د.ط ،أحمد هندي ،الإعلان  القضائي بین الواقع والمنطق في التنظیم القانوني ،.1

.1999الجدید للنشر ، الإسكندریة ،

دار الكتب القانونیة د.ط ،الأول ، جوالتجاریة ،أنور طلبة ، موسوعة المرافعات المدنیة .2

.2003،الإسكندریة ،

دیوان د.ط،وانین الجزائریة،القانون والحق وتطبیقاتها في القإسحاق إبراهیم منصور، نظریتا .3

.2011المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

الإجراءات –نظریة الخصومة –نظریة الدعوى :،قانون الإجراءات المدنیة  نشیر محند أمقراببو .4

.2010الجزائر ،، دیوان المطبوعات الجامعیة،4،ط نائیة ثالإست

23مؤرخ في 09-08قانون رقم :بربارة عبد الرحمان ،شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.5

.2011ر، ،منشورات بغداوي،الجزائ3،ط 2008فیفري

دار بلقیس للنشر ،الجزائر، د.ط،نظریة الحق ،:جدو فاطمة الزهرة ، المدخل للعلوم القانونیة .6

2018.

یلالي محمد ،صلاحیات المحضر القضائي في الجزائر ،د.ط ،دار الهدى للطباعة والنشر ج.7

.2016والتوزیع ،الجزائر ،

، منشأة المعارف للنشر ، مصر ،د.س.ن.5القانون ،ط  إلىحسن كیرة ،المدخل .8

.1997عات الجامعیة، الإسكندریة، ، دار المطبو  3ط،حامد الشریف، نظریة الدفوع.9

دار الهدى للطباعة د.ط،ن الرسمي،وجیز في شرح أحكام الكفالة والرهسرایش زكریاء، ال.10

.2010والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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،شرح قانون الإجراءات المدنیة والجزائریة ، د.ط ، دار الهدى ،عین أملیلة ، سلیمان بارش .11

.2006الجزائر ،

دار هومة للطباعة د.ط،عبد العزیز سعد ،أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات المدنیة الجدید ،.12

.2011ر ،والنشر والتوزیع ،الجزائ

مبادئ القانون و النظریة العامة للحق،:مدخل لدراسة العلوم القانونیةعبد القادر الفار،.13

.2008قافة للنشر والتوزیع، عمان، دار الث،  1ط 

2011،الجزائر موفم للنشر،د.ط ، على فیلالي ، نظریة الحق ،.14

، دار 2لفقهاء وأحكام القضاء، ط عمر زودة، الإجراءات المدنیة والإداریة في ضوء أراء ا.15

.2021هومة، الجزائر، 

د.ط فارس علي عمر علي الجرجري ، التبلیغات القضائیة ، ودورها  في حسم الدعوى المدنیة .16

.2008نشأة المعارف ، الإسكندریة ،،م

.1981النهضة العربیة ، القاهرة ، ،دار 2نون القضاء المدني ، طفتحي والي ،الوسیط في قا.17

الدعوى القضائیة ،دعاوى الحیازة ،نشاط :محمد ابراهیمي ،الوجیز في الإجراءات المدنیة .18

القاضي ، الاختصاص ، الخصومة القضائیة ،القضاء الوقتي ،الأحكام ،طرق الطعن ،التحكیم ،

.2006طبوعات الجامعیة ، الجزائر ،مال، دیوان 3،ط.الأول ج

.2003ط، منشأة المعارف للنشر، مصر، محمد حسین منصور، نظریة الحق، د.19

دار ، 2ط (دروس في نظریة الحق)،:2محمد سعید جعفور، مدخل إلى العلوم القانونیة، ج.20

.2011هومة للطباعة والنشر والتوزریع، الجزائر، 

دار الهدى، د.ط،،التأمینات العینیة:محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني.21

.2010الجزائر، 
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وفق أخر التعدیلاتثبات في التشریع الجزائري ز في الطرق المدنیة للإجالمو محمد زهدور،.22

.1991د.د.ن، د.م.ن،،د.ط

 1ط دراسة مقارنة ،:محمود الشنیكات ، الاثبات بالمعاینة والخبرة في القانون المدنيمراد .23

.2008یع ، عمان ،دار الثقافة للنشر و التوز ،

، دار هومة  4ط.ات المدنیة والإداریة ، مسعودي عبد االله ، الوجیز في شرح قانون الإجراء.24

.2012، للطباعة  والنشر و التوزیع ، الجزائر

ة للنشر ، دار الثقاف 1 طلمدنیة والتنظیم القضائي ، مفلح عواد القضاة ،أصول المحاكمات ا.25

.2008والتوزیع ، عمان ، 

مؤرخ 09-08قانون رقم :نبیل صقر ،الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة .26

.2008،دار الهدى ، الجزائر ، 1 ط ،2008فبرایر سنة  25في 

دراسة تحلیلیة و مقارنة و ،الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة:هلال العید.27

، منشورات لیجوند ،الجزائر  1ط ،LMDمحینة مع النصوص الجدیدة والنظام الجامعي الجدید 

،2017.

ط ریة الحق ،ظن،كتاب الثاني:علم القانون  إلىیحي محمد حسین  راشد الشعیبي ،المدخل .28

.2019مجد للنشر والتوزیع ،عمان  ،دار أ، 1

،الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون یوسف دلاندة.29

، دار هومة للطباعة والنشر و التوزیع  4ط د الدعوى القضائیة،الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدی

.2013، الجزائر ، 
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والمذكرات الجامعیةالأطروحات ثانیا : 

طروحات الدكتوراه أ-أ

دراسة مقارنة في المواد صالح ،الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري :ميیبراه.1

شهادة دكتورة في العلوم ، تخصص :القانون ، كلیة الحقوق ، أطروحة المدنیة والجنائیة،

.2012تیزي وزو ،جامعة مولود معمري ،

المدنیة الخبرة القضائیة في المواد المدنیة في ظل القانون الإجراءات ،هیس رجاء.د2

-2018،كلیة الحقوق ،جامعة عبد الحمید ابن بادیس ، مستغانم ،والإداریة ،أطروحة دكتورا

2019.

المذكرات الجامعیة :- ب

مذكرات الماجستیر:  - 1- ب

،دراسة صلاح مالك حمود العزاوي ، المعاینة ودورها في الحكم القضائي في الدعوى المدنیة .1

متطلبات الحصول على درجة الماجستیر ، القانون الخاص ، كلیة ستكمالمذكرة مقدمة لإ،مقارنة

.2020الحقوق جامعة الشرق الأوسط ،

ة، طبقا للقانون الجزائري، مذكرة لنیل لوني عبد المجید، الإعذار في المواد المدنیة والتجاری.2

.2004، بن عكنون، 1م الإداریة، جامعة الجزائر شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلو 

مذكرات الماستر : -2- ب

باكوري كریمة ،بودراع ثنهینان ،النظام القانوني للمواعید الإجزائیة ،مذكرة تخرج لنیل شهادة .1

.2017، جامعة بجایة ، الخاص الشامل ، كلیة الجقوقالماستر في الحقوق ،القانون

حسان دواجي سمیرة ، وسائل الإثبات في القانون المدني الجزائري ، مذكرة تخرج لنیل شهادة .2

الماستر في القانون الخاص الأساسي ،كلیة الحقوق ،جامعة عبد الحمید بن بادیس 

.2017،،مستغانم
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ختال ریمة ،حمداوى وهیبة ،نظریة الخصومة في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة ، مذكرة .3

.2017لنیل شهادة الماستر في حقوق ،القانون الخاص ،كلیة حقوق، جامعة بجایة ، 

لیندة ، التبلیغ الرسمي في المواد المدنیة ،مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر  يسمین ،طیبسحبان.4

.2017نون الشامل ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة ،في القا

عزوقن لیلیا ،عیادي یمینة ، النظام القانوني للدفوع القضائیة في المادة المدنیة ، مذكرة لنیل .5

.2018شهادة الماستر في الحقوق ، القانون الخاص الشامل ،كلیة حقوق ،جامعة بجایة ، 

: المقالات ثالثا

براهمي فائزة، الأساسا القانوني للتنظیم الإداري في ظل التشریع الجزائري" الشخصیة المعنویة أو .1

-27، ص ص2018، جانفي 07د.م.ن، عدد مجلة القانون والعلوم السیاسیة،الإعتباریة" 

47.

مجلة سراتي العیاشي ،د.سعودي بادیس ،شهر عریضة الدعاوى العقاریة في التشریع الجزائري ، .2

كلیة الحقوق القانونیة ،02،العدد 04لمجلد،االأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة

.2101-2075،ص ص2019سنة والسیاسیة ،جامعة العربي بن مهیدي ،أم البواقي ،

مجلة فرحات فاطمة الزهراء، الخصومة القضائیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، .3

،ص 2020، جویلیة 1لیة الحقوق، جامعة الجزائر ، ك02، عدد الحقوق والعلوم السیاسیة

  . 52- 38ص

قبایلي طیب ،"التبلیغ الرسمي في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة "، مقال منشور .4

،تصدر عن كلیة الحقوق مجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ،مجلة سداسیة متخصصة محكمةبال

، ص 2015، 02،عدد 12والعلوم السیاسیة بجامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،المجلد 

  177-165ص

المركز،للدراسات القانونیة والإقتصادیة مجلة الإجتهادقتال جمال ،"دعوى استرداد الحیازة" ،.5

.25-11،ص ص01،2019عدد  الجامعي لتامنعست ،

، 13، مجلد مجلة المنارقیس الشراري، أنیس المنظور، التبلیغ القضائي للشركات التجاریة، .6

.72-35، ص ص9،2007عدد 
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مجلة معارف العلوم ،ضوء تشریع  ىموضوعیة لقبول الدعوى المدنیة عللامیة لعجال ،"شروط ال.7

-96،ص ص 2021،جامعة بومرداس ،سنة 02،العدد 02،المجلد والاقتصادیةالقانونیة 

112.

مجلة البحوث و الدراسات القانونیة والسیاسیةمقفولجي عبر العزیز ،"شروط قبول الدعوى "، .8

،ص لونیسي علي ، د س ن2عة البلیدة جامكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،،العدد السادس،

  . 131-112ص

النصوص القانونیةرابعا:

. الدستور1

438/96اسي رقم ئیة الشعبیة،الصادر بموجب مرسوم ر یة الدیمقراطئر دستور الجمهوریة الجزا

لافری10مؤرخ في 03_02,المعدل بالقانون رقم 76,ج ر ج ج ،عدد1996دیسمبر 07مؤرخ في 

معدل ومتمم 2002افریل 14مؤرخ في 25یتضمن التعدیل الدستوري ج ر ج ج عدد ,2002

16مؤرخ في  63عدد  ،,ج ر ج ج2008نوفمبر 15مؤرخ في 19_08بقانون رقم

مارس 06،مؤرخ في 01_16, یتضمن التعدیل الدستوري ،معدل ومتمم بقانون رقم 2008نوفمبر

,معدل ومتمم 2016مارس 07مؤرخ في 14,المتضمن التعدیل الدستوري ،ج ر ج ج ،عدد2016

التعدیل الدستوري بإصدار,متعلق 2020دیسمبر 30،مؤرخ في  440_20 رقمبالمرسوم الرئاسي،

.82،ج ر ج ج ،عدد 

.النصوص التشریعیة2

،، المتضمن قانون الحالة1970فبرایر 19، المؤرخ في 20-70قانون.1

تمم.م، المعدل وال1970-02-27، الصادر في 1970لسنة 21المدنیة،ج.ر.ج.ج، عدد 

، 78، المتضمن القانون المدني، ج ر، عدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58أمر رقم .2

، المعدل والمتمم.1975سبتمبر 30الصادرة في 

تضمن القانون التجاري ،ج.ر.ج.ج ،عدد الم،1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75.أمر رقم 3

،المعدل والمتمم .1975-12-19،صادر101



قائمة المراجع المستعملة

114

والمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم 1984یونیو سنة  09خ في ر مؤ ال 11-84قانون رقم .4

.15،2005،ج .ر ج.ج عدد 2005فبرایر 27المؤرخ في 02-05بالأمر رقم 

،2008فبرایر سنة 25الموافق ل 1429صفر عام 18المؤرخ في 09-08قانون رقم .5

.2008أفریل 23،صادر 21.ج.ح ،عددیتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،ج.ر

ظیمیةن. النصوص الت3

نة المحضر القضائي، ه، المتضمن تنظیم م2006فبرایر 20المؤرخ في 02-06قانون -أ

.2006-02-20، الصادر في 28ج.ر.ج.ج، عدد 

، یتعلق بعملیات التحقیق العقاري  2008 يما19، مؤرخ في 147-08نفیذي رقم مرسوم ت -ب

.2008ماي 19، الصادر في 2008لسنة ،26وتسلیم سندات الملكیة ،ج.ر.ج.ج عدد 

خامسا:القرارات القضائیة 

ة ،المجل1989-11-15، صادر بتاریخ 54168قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة ، رقم .1

  . 37-35ص،ص 1990، لسنة 02القضائیة ،عدد 

،المجلة 1997-07-17،صادر بتاریخ 125649.قرار المحكمة العلیا ،الغرفة المدنیة ،رقم 2

.33-28،ص ص 1997،لسنة 1القضائیة ،عدد 

مجلة ، ال2000-01-12،صادر بتاریخ206796المدنیة ، رقم قرار المحكمة العلیا ،الغرفة .3

.113-110،ص ص 2001،لسنة 1القضائیة ،عدد

: المحاضراتسادسا

القضائیة ،ملقاة على طلبة الخصومةبن سعید عمر ، محاضرات في قانون الإجراءات المدنیة .1

.2016.السنة الثانیة لیسانس، معهد الحقوق والعلوم الإقتصادیة ،مركز الجامعي ،بربكة

بكر بلقاید، تلمسان، كلیة س النظریة العامة للحق، جامعة أبيعلال أمال، محاضرات في مقیا.2

.2019الحقوق، الجزائر، 
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IIةیغة الفرنسلمراجع بال

1 - MICHAELIDES Nouaros ,l’Evolution de la nation de droit subjectif,

R.T.D Civ , 1966 .

2- VINCENT jeam ,GUINCHARD serge, Procedure civile, 27 eme Ed,
Dalloz, Paris , 2003.
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رقم الصفحة  فهرس المحتویات                       

  إهداء

كلمة شكر

قائمة المختصرات   

02.................دمة .....................................................مق

الفصل الأول : 

06عوى القضائیة وسیلة لحمایة الحق   الإطار الموضوعي للد

07..............................:الحق أساس الدعوى القضائیة ......الأولالمبحث 

08.....................................س الدعوى.المطلب الأول : مفهوم الحق أسا

08.......................................تحدید المقصود من الحق .:الأولالفرع 

08........................................الإتجاهات الفقهیة في تعریف الحق أولا :

09.............................................الإتجاه الشخصي في تعریف الحق .-1

09............................................الإتجاه الموضوعي في تعریف الحق .-2

10................................................الإتجاه المختلط في تعریف الحق .-3

10...............................................الإتجاه الحدیث في تعریف الحق-4

11..........................................................خصائص الحق .ثانیا : 

11................................................الحق عنصر في العلاقة مع الغیر-1

12........................................................ترتب إمتیاز الحق حریة -2

13.......................................................الحق قید على حریة الغیر -3

13..........................عن ما شابهه من مصطلحات قانونیة تمییز الحق ثالثا :

13...................................................تمییز الحق عن الحریات العامة .-1

14........................................................تمییز الحق عن الرخصة .-2

15.........................................................تمییز الحق عن السلطة .-3

15........................................تمییز الحق عن السلطة من حیث التعریف .- أ
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16....................................تمییز الحق عن السلطة من حیث المضمون . -ب 

16..........................................الأثر.تمییز الحق عن السلطة من حیث  -ج

17.......................................................أركان الحقالفرع الثاني : 

17............................................................أشخاص الحق .أولا : 

17..................................................................شخص طبیعي .-1

18..............................................................شخص الإعتباري .-2

19...............................................................ثانیا : محل الحق .

19........................................................................الأعمال .-1

20........................................................................الأشیاء . -2

20.................................................تقسیمات الحق .المطلب الثاني :

.21......................................تقسیم الحق من حیث طبیعته .:الفرع الاول 

.21...........................................................الحقوق السیاسیة .اولا :

22............................................................الحقوق المدنیة .ثانیا :

22.........................................................الحقوق المدنیة العامة .-1

23......................................................الحقوق المدنیة الخاصة .-2

24.........................................تقسیم الحق من حیث محله .الفرع الثاني :
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الملخص 

ملخص

تعتبر حمایة الحق دعامة أساسیة لبناء دولة القانون و قد جعل المشرع الدعوى 

القضائیة، كضمان لحمایة الحق من كل أشكال التعدي، یمكن بموجبها المطالبة من الجهة 

حمایته استنادا إلى النصوص القانونیة التي تنظمه.القضائیة المختصة 

هكذا تعتبر الدعوى القضائیة وسیلة في تفعیل حمایة الحق و الوصول إلى بناء دولة 

.القانون

Resumè

La protection du droit est un pilier essentiel pour

l’édification d’un Etat de droit, et le législateur a fait des

moyens d’action en justice une garantie de protection du droit

contre toute forme d’atteinte, selon laquelle il est possible de

réclamer aux autorités compétente l’autorité judiciaire de le

protéger sur la base des textes juridiques qui le réglementent.

Ainsi, le procès est considéré comme un moyen

d’activer la protection du droit et l’accès à la construction d’un

Etat de droit.
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